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ة ف  عر  لث منها الم  دول العالم الثاخاصة  ،حكومات الدول الأجنبيةتحديات من أبرز أهداف و 
خر شهد تألأنها ت ،قتصادها الوطنيعادة بناء إإ في  السعيدول النامية الب قتصاديحسب المنظور الإ

فهذا  ،مع الدول الغربية المتطورة مقارنة   ،السياسي والتكنولوجيقتصادي و ملحوظ في المجال الإ
لأن معظمها كانت تحت سيطرت  ،الدمار الذي شهدتهخلف من دون شك راجع الى الخراب و الت
 ستعمار الأجنبي.الإ

بحيث  ،لأجنبياالإستثمار  تدفق في حجم ا  كبير  ا  من القرن الماضي تزايد الأخيرة شهدت العشرية 
 قتصاديةلإا التنميةعادة بعث عجلة إ بمدى مساهمة المستثمر الأجنبي في  معظم الدول الناميةتفطنت 

التي  بيةالأجنستثمارات إلى  تشجيع الإسعت هذه الدول إذ  ،سكانلوتحسين المستوى المعيشي ل
قتصادي وعنصر آداة فعالة لتحقيق النمو الإكما تعتبر  ،قتصاديةلإفي تحقيق التنمية ا ا  كبير  ا  دور تلعب 

تقوم بنقل التكنولوجيا وكفائتها المهنية  الى الدول السائرة في طريق  ،نتاجيةالطاقة الإحساس في 
مة عادة ما يعتمد على ملائالذي  ،دولالستثمارات الأجنبية اٍلى هذه لإاتدفق  . فضلا  عن هذاالنمو

 .(1)ستقطاب رؤوس الأموال نحوهامدى إستعدادها لإستثمار و مناخ هذه الدولة للإ

 ،المستثمرين الأجانبستثمارية بين الدول و رام عقود إبإعن طريق  رؤوس الأموال يتم جذب
تتغير من خلالها ظروف الإستثمار لأنها مرتبطة و ، (2)عادة ما تستغرق هذه العقود فترة زمنية طويلةو 

ذا إا زامات أطراف العقد, في حالة ملتعلى إمما يؤثر سلبا   ،منيةالأحتى ، سياسيةبعوامل إقتصادية و 
  ،(3)عن طريق المفاوضات ،عادة النظر في بعض بنود العقدلى ضرورة إ إمما يؤدي  شاب نزاع حولها

 
                                                           

ام تفاقية واشنطن الموقعة عإالأجنبية على ضوء ستثمارية لإظام القانوني لتسوية منازعات االن ،حسين أحمد الجندي-(1)
 .الأولى. ص ،5001 ،القاهر ،العربية دار النهضة، 5691

لعلوم اي، رسالة دكتوره، كلية الحقوق و باسود عبد المالك، حماية الإستثمارات الأجنبية على ضوء التحكيم المؤسسات – (2)
 .  571. ، ص5051 السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،

 ،القاهرة، يعالتوز لنشر و دار الجامعة ، المركز الدولي لتسوية منازعات الٍاستثمارالتحكيم تحت مظلة ، جلال وفاء محمدين -(3)
 .07 ص. .5هامش ، 5661
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ين هذا ما يؤدي اٍلى ظهور نزاعات ب ،المفاوضاتما تفشل هذه  لكن غالبا   ،ستثمار قائمامع إبقاء الإ
ات متعلقة عتبار نظرا لحساسية العلاقة بينهما، وذلك لإ على العقد مما يؤثر سلبا   ،أطراف هذا العقد

ة يوجد دولة مضيفة من جهفستثمار، ع للطبيعة الخاصة لأطراف عقد الإ، وهذا راج(1)بالسيادة 
ر يوجد مستثمأحد هيئتها العامة وهي من الأشخاص القانون العام، ومن جهة أخرى للإستثمار أو 

 .أجنبيخاص 

 ،ضاء الداخلي ضمانة غير كافية لحماية حقوق المستثمر الأجنبيالى الق جوءفالل   ،وفقا لما سبق
 لمتعامليناوف لدى وع من التخـرد نوهذا ما ي   ،على القضاء الداخلي لأن الدولة هي التي تشرف أصلا  

لهذا يقوم  ،الأحكامختلال التوازن من حيث تنفيذ وهذا ما يؤدي بإ، على أموالهم الأجانب الإقتصاديين
ليه إلجوء الذين يختارون ال   ،رادة الأطرافالذي يعتمد على إ ،التحكيملى إ جوءالمستثمر الأجنبي بالل  

   .(2)رادتهم وهذا هو أساس التحكيمبإ

ة منازعات لمركز الدولي لتسوينشاء اتم إ ،ستثمارلإالمضيفة للعجز القضاء الداخلي للدولة  نظرا  
فاقية تستثمارية بين الدول وفق إختص في الفصل في النزعات الإي إذ ،ولستثمار بين الدالإ

لتحكيم االتوفيق و المتمثل في طريقي نشاء هذا المركز ة اٍلى غرض إهذه الأخير وأشارت  ،(3)واشنطن
فر بعض الشروط لى المركز يتطلب تو إجوء ولل   ،(4)ستثماربالإمنازعات المتعلقة المن أجل تسوية 
 ارية. ستثمكون موضوع النزاع نتيجة لعملية إأن ي يستلزم، تفاقيةمن من الإ 51الواردة في المادة 

 
                                                           

 ة،، مجلة إدار "ستثمارات الدوليةلإرعايا الدول الأخرى في مجال ايز، "دراسة في العقود بين الدول و قادري عبد العز  -(1)
 . 34 .، ص5667، الجزائر، 05ددع
، المسؤوليةد و قانون العقو فرع   ،بحث لنيل شهادة الماجيستر  ،عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري  ،ميلود سلامي- (2)

 .  561. ص، 5007 ،جامعة الجزائر، كلية الحقوق 
،  الة دكتورهرس ،تفاقية واشنطنإرعايا الدول الأخرى على ضوء ستثمار بين الدول و لإالتحكيم في عقود ا، قبايلي طيب-(3)

   .4، ص. 5055 تيزي وزو،، جامعة مولود معمري ، العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
، فاقية واشنطن(تإ) رعايا الدول الأخرى ستثمار بين الدول و لإتسوية المنازعات المتعلقة بالتفاقية الإراجع المادة الأولى من - (4)

 .  5661لسنة ،  99 دد،عج.ر،40/50/5661المؤرخ في  439-61 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم
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 قطابالأعد من أهم ، التي تستثمارلإلمؤسسة الدائمة لتسوية منازعات انشاء هذه اإاٍلى جانب 
 الغرض ولهذا ،(1)الحفاظ على حقوقهمستثمارية و المستثمرين من النزعات الإالقانونية الدولية لحماية 

 الأنظمةعن كل  نفصاله الشبه الكليوا  ستقلاله لإ نظرا   ،متميزا   تحكيميا   واشنطن نظاما   تفاقيةإوضعت 
طرق جراءات التسوية و إب مرورا   ،(cirdi)جراءات التحكيم أمام المركزإعمال إبداية ب ،ةداخليال ةقانونيال

جماع لإتصدر حكم التحكيم باوع النزاع و فتختص المحكمة في موض، الطعن حتى تمام تنفيذ الحكم
 يتضمن بعضو  يجوز للمحكم أن يلحق رأيه الشخصيو ، وأن يكون الحكم مسببا  ، (2)أو بالأغلبية

ما يجوز أن ك، فور صدوره طراف النزاع لأيبلغه الأمين العام و ، كأن يكون الحكم مكتوب ،الشكليات
 يتمتع بحجية الشيئ المقضي فيه.  و  ويكون ملزما   ،شر في المركز بموافقة الأطرافن  ي  

 حكامالأالية فما مدى فعالتحكيمي،  تنفيذ الحكمة واشنطن نظام الرقابة على صحة و تفاقيإكرست 
 ،ة لذلكالآليات القانونية الموضوعو  ،تنفيذ حكم التحكيمبشأن الرقابة على صحة و  إتفاقية واشنطن

       الداخلي لدول في هذا المجال؟نطاق تدخل القضاء و 

 شرحو هو منهج تحليلي قصد تبيان علمي، و تباع منهج إستدعى الأمر إ ،شكاليةلإجابة على اللإ
ب نعتمدنا على المنهج الوصفي لتبيان الجاإ كما  ،المسائل القانونية التي يطرحها الموضوع

 تنفيذه.الرقابة المفروضة على صحة حكم التحكيم و  جرائي لعمليةلإا
 ندرس في البداية النظام القانوني لصحة الحكم ، لى فصلينقسمنا بحثنا إ ،من أجل هذا الغرض

عتراف لإظام القانوني لالتحليل النو  رحشالثم ندرس ب ،)الفصل الأول(وفق إتفاقية واشنطن  التحكيم
   .)الفصل الثاني( تفاقية واشنطنإوفق  هتنفيذبالحكم و 

                                                           
  ،5007 ،دريةسكنالإ ،دار الفكر الجامعي، شروط صحتهتفاق على التحكيم و لإأركان ا، محمود السيد عمر التحيوي -(1)

 .    533. ص
   .96. ص، 5666، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، في الجزائر ستثمارلإقانون ا ،عليوش كمال قربوع -(2)
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 النظام القانوني لصحة حكم التحكيم

وفق إتفاقية واشنطن
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، تثمارسزاعات الأجنبية للإالتسوية المن الدولي المركز إلىمن لجوء أطراف النزاع  الهدف يتمثل
فلا يمكن تصور أن ينتهي النزاع بين الأطراف دون صدور حكم  ،حكم التحكيمالحصول على هو 

 نهائي.

يم أو تنازل أو التحك كما فتح المركز المجال للأطراف بالتسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق
 .(1)عام للمركزلى السكرتير الإوذلك بتقديم الطلب في التّوفيق  رادة مشتركة.إالأطراف على الخصومة ب

طار نظام المركز الدولي لتسوية إأن الحكم الصادر في  ،5691تفاقية واشنطن لسنة إكما أكدت 
   (2)ليهالا في الحالات المحددة التي تنص عإافه ستئنإيمكن لا ،للطرفين عد ملزما  ي  ستثمار منازعات الإ

 طار هذا المركز يخضع للنظام الرقابي.إصدور الحكم في عند بأن لنا يوحي مما 
لى إن الرقابة التي يمكن أن يمارسها أطراف النزاع أنفسهم من خلال لجوء صاحب المصلحة إ

 .(3)تفاقية واشنطنإلحكم الذي وضعته النظام القانوني لصحة ا

ذا الفصل قسمنا ه، صحة حكم التحكيمرح مضمون هذه الرقابة القانونية للشو  ،على ما تقدمبناء  
اسة خضوع لى در إنتطرق و  )المبحث الأول(التحكيم تناولنا النظام القانوني لصحة حكم ، لى مبحثينإ

 )المبحث الثاني(. حكم التحكيم للرقابة

 

 

 

 

 

                                           
 من إتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 82راجع المادة  -(1)
 . 811حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص.  -(2)
 .822قبايلي طيب، المرجع السابق، ص.  -(3)
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 المبحث الأول

 وفق إتفاقية واشنطن حكم التحكيمعلى صحة للرقابة النظام القانوني 

ضة كتفت ببيان الخطوط العريإبل  ،حكم التحكيمإتفاقية واشنطن إلى تعريف لم تتطرق   
 المحاور الأساسية لحكم التحكيم.و 

أوسع من  فهذا الأخير، ينتهي بمجرد النطق به أو تحريره حكم التحكيميرى البعض أن صدور 
 ي بفضله يفض النزاع بينالذ الحكملتحكيم يعني ذلك اف ،الفقهاءدراسة أو تعريف تلك ال

أما الرأي ، قليمية لدولة معينةلإأي أنه يتجاوز الحدود ا ،(1)وليةدتنفيذه يكون بصيغة و  الأطراف
ويكون هذا الحكم بشكل  cirdiعن المركز الدولي  فحكم التحكيم هو ذلك القرار الصادر ،الراجح

أو بمسألة  هسواء تعلق بموضوع النزاع ذات ،هرسمي على نحو كلي أو جزئي في النزاع المعروض علي
   . (2)ار حكم نهائيدصإلى إحكمة أدت بالهيئة الم   التي جراءاتتتعلق بالإ

 ،الأول(المطلب )حكم التحكيم إصدار آليات الرقابة على عن طار يجب الكشف الإفي هذا 
المطلب )تصحيحه و  خطار الحكم إطريقة  وأخيرا   ،()المطلب الثاني  التحكيمي الحكم خصوصياتو 

 الثالث(.

 

 

 

 

                                           
 . CIRDIكيم أمام المركز الدولي، من نظام التح41و 44، 88راجع المواد،  -(1)

 .822قبايلي طيب، المرجع السابق، ص.  -(2)
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 المطلب الأول

 التحكيم حكمصدار اآليات الرقابة على 

جراءات لإإلى تشكيل المحكمة واتفاق على التحكيم كل المراحل التي يمر بها نظام التحكيم منذ الإ
 .(1)صدار الحكم النهائيإوحيدة هي لى نتيجة واحدة و ، تهدف للوصول إبع في ذلكت  التي ت  

مراحل  نم المرحلة الأخيرةالمتعلقة بالحكم التحكيمي، تأتي  التحقيقاتإستفاء كل  بعد  
 صتبادل الآراء فيما بينهم فيما يخخلال المداولة، أي المناقشة و يتم ذلك من جراءات التحكيمية، و لإا
صدار إفيقوم المحكم ب ،مناقشةوجود لللة من محكم واحد فلا كّ المحتوى. إذا كانت المحكمة م شو  شكلال

ذا كانت م ش، و بمفرده الحكم حيث  ،المدوالةففي هذه الحالة تتم المناقشة و ، لة من عدة محكمينكّ ا 
 .(2)لى نظام التصويتإيخضع حكم التحكيم 

 كيمإعداد حكم التحمنها  ،الحكم تخضع لعدة مسائلعداد إ م، يظهرلنا أن آلية على ما تقدبناء   
الفرع )وتقديم تحليل قانوني يقدمه المحكم بمنحه لرأي إنفرادي بعد صدور الحكم ، )الفرع الأول(

  الثاني( 

 

 

 

                                           
رع قانون العام، ، فستثمار، مذكرة الماجيستر، كلية الحقوق سيلة لتسوية المنازعات في مجال الإمنى بوختالة، التحكيم كو -(1)

 .   92 .، ص8154، 5، جامعة قسنطينةتخصص تنظيم الإقتصادي 
علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في المنازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات -(2)

 .821، ص. 8112سكندرية، التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإالدولية وأحكام محاكم  
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 الفرع الأول

 إعداد حكم التحكيم

لمدوالة ا منها جراءات نذكرأن تتقيد ببعض الإ التحكيم لحكمإعددها  ءأثنا المحكمة من تطلبي
 من نظام التحكيم أمام المركز 51إصدار حكم التحكيم، فنص المادة السرية بين المحكمين واجبة قبل 

CIRDI  فهذا  ه،تصويت علياللا بعد إحكم تحكيمي صدار إلا يمكن "أنه  جاءت بصريح العبارةالتي
  ."(1)ةجماعي أو ةفردي بصفة يكون جراء لإا

 مأولًا: نظام التصويت على الحك

أن  تفاقية واشنطن، بحيثإوهذا ما ورد في  ن،ختلاف عدد المحكمييإب تصويتالنظام يختلف 
 تين:هنا نميز بين حالون من محكم واحد أو عدة محكمين و التشكيلة الخاصة بالمحكمين يمكن أن تك

لا يمكن أن يصدر حكم التحكيم إلا ف ،في حالة تكوين محكمة التحكيم من محكم واحد فقطف
لة ، لأنه يمتاز بالسهو صدار الحكمإففي هذه الحالة لا وجود لصعوبة في  ،(2)رادتهإبموافقته فقط أو ب

 أقل تكلفة.و 

ة، هنا لأغلبيايكون نظام التصويت ب ،في حالة تكوين محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين أما
للآراء بين المحكمين، خاصة أن هناك إختلاف حيث يمكن أن يكون  ،صدار الحكمإتظهر صعوبة 

 .الأحيانتشكيل المحاكم في المركز يتكون من ثلاثة محكمين في أغلب 

 

 

                                           
 www.worldbank.org/icsid/rules لكتروني التالي:أمام المركز، متاح على الموقع الإ من لنظام التحكيم 51راجع المادة  -(1)

 خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود الإستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول  -( 2)
 .896، ص. 8154التوزيع، عمان، وللنشر و وصية مركز واشنطن، دار الثقافة خصالعربية والأجنبية والإتفاقيات الدولية و 
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: " تفصل تفاقية واشنطن التي تنصمن إ 42/5 صدار الحكم يكون بتطبيق نص المادةإكيفية و 
   .(1)المحكمة في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضائها"

( التي 5-59القاعدة رقم )وذلك في  التحكيم الخاص بالمركز، قواعد منالحكم فعاليته يكتسب 
ويت متناع عن التصمة بأغلبية أصوات كل أعضائها، والإالمحك تخاذ قراراتإتنص على أنه يجب 
ة لى الدولة طرف النزاع أو الدولإكما يشترط أن لا تكون تلك الأغلبية منتمية  ،(2)يعتبر تصويتا  سلبيا  

 على مايلي تفاقية واشنطن التي تنصمن إ 86لنص المادة  وهذا طبقا   (3)لثانيالتي يتبعها الطرف ا
 دة،قخلاف الدول المتعا مون الذين يؤلفون الأغلبية يجب أن يكونوا من رعايا دول أخرى المحك  "و 

ولة المتعاقدة ال أن  يفهم من ذلكو  ."تي أحد رعاياها طرف في الن زاع.)...(الطرف في الن زاع أو الد 
 نازعة.ن ي شترط أن تكون مختلفة عن تلك الأطراف المتجنسية المحكّمي

بصرف  فيكون ذلك ،الأعضاء الثلاثةن من تفاق ثنائي بين محكمي  إفنظام التصويت يكون ب 
 ، وغير مسموح لها أنمحكمة التحكيم بأن تصدر حكما  تلتزم عن المساومة أو الحل الوسط. النظر 
إتفاقية الفقرة الثانية من  48لمادة تطبيقا  لوهذا  ،تتوصل للفصل في النّزاععلانا  بأنها لم إ تصدر 
لا يجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في الن زاع بحج ة عدم وجود نصوص قانونية و بعبارة " واشنطن 

     أو مثل هذه الن صوص."

لمحكمة كما يمكن لخصومة، ن الميعاد القانوني لصدور الحكم هو أربعة أشهر من تاريخ نهاية الإ
وهذا  ،ل الأصليعداد الحكم وصدوره خلال الأجإ ستحالة إذا تبين لها إ ،أن تمدد هذا الأجل بشهرين

  . (4)من نظام التحكيم أمام المركز 49لنص المادة  ا  طبق

                                           
 المرجع السابق. تفاقية واشنطن،إمن  42/5أنظر المادة -(1)
 .  821 .المرجع السابق، ص خالد كمال عكاشة،-(2)
، 8114جزائر، ، اله، دار هوم5ج ضمان اٍستثمار"، ستثمارات الدولية،" التحكيم التجاري الدولي،لإا قادري عبد العزيز، -(3)

 .                        869. ص
 من نظام التحكيم أمام المركز. 49راجع المادة -(4)
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ين علانه من طرف الأمإبمجرد النطق به في جلسة علنية، بل يكون ب حكم التحكيم لايصدر
 من 42/4لنص المادة ذا تطبيقا  وه ،الٍايداعإستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتصديق و العام بعد 

لحكم من طرف مكانية نشر اإبعدم  42/1تفاقية واشنطن بموجب المادة إ، كما أكدت (1)حكيمتنظام ال
 أطراف النّزاع.المركز دون موافقة 

 محتواهالتحكيم و  حكمبيانات ثانيا:   

 لأعضاءمن طرف ارط شكلية محددة للحكم سوى كتابته وتوقيعه واشنطن لم تشتتفاقية إن إ
 .(2)يوقع عليه من قبل أعضاء المحكمة المواقعين عليهحيث يصدر الحكم كتابة، و  المصوتين عليه،

من  تاريخ الذي تم فيه توقيع كل عضوالشترط بيان إ أمام المركز، جد أن نظام التحكيملهذا ن   
  .(3)الآجال المحددة  من المركز الدولي خلال الحكم الصادر المحكمة علىأعضاء 

حص نص يتطلب تف ،حكم التحكيمعليها  فرايانات اللازمة التي يجب أن يتو ستخلاص البلإ  
 :يمكن ذكرها فيما يليو  التي جاءت على سبيل الحصر من نظام التحكيم أمام المركز 42/5المادة 

 .طرفالتحديد بالدقة لهوية كل  -
 .هذا الشكلبم تتفاقية و بيان الكيفية التي تضى الإالتصريح بتشكيلة محكمة التحكيم بمقت -
 ينه.يبتعبيان اٍسم كل عضو من أعضاء المحكمة، وتحديد الجهة التي قامت  -
 وكلاء طرفي النزاع.ذكر أسماء أعوان و  -
 نعقاد جلسات المحكمة.إمكان ذكر تواريخ  و  -
 ملخص عن خصومة التحكيم. -

                                           
 من نظام التحكيم أمام المركز. 42/4راجع المادة -(1)
 .أمام المركز نظام التحكيممن  42/5المادة لمرجع السابق و ا تفاقية واشنطن،إمن  42/8راجع المادة -(2)
 التحكيم أمام المركز.من نظام  42/8راجع المادة  -(3)
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  حسب ماهو ثابت لدى المحكمة. ائععرض الوق -
 أوجه دفاع الأطرافو  طلبات -
 .قرار المحكمة بشأن كل مسألة مطروحة عليها مع بيان السبب الذي يؤسس عليه الحكم -
      جراءات.لإكل قرار من المحكمة متعلق بمصاريف ا -

  .(1)لى بطلان الحكمإمخالفة هذا البيان يترتب عن ذ  إ يعد عنصر التسبيب بيان جوهري،     

 الفرع الثاني

 لمحكم بعد صدور الحكممنح الرأي الإنفرادي ل

 ا  إبداء الرأي الفردي مساندمكانية إمحكمة التفاقية واشنطن لكل عضو من أعضاء إلقد أجازت  
 يلي:على ما في هذا الموضوع  42/4كان أو معارضا  للحكم، حيث تنص المادة 

الخاص سواء كان يشاطر فيه أو  ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه-"   
    .(2)ن وجد"إمع بيان أسباب الخلاف  لايشاطر رأي أغلبية أعضاء المحكمة،

م يساند فيه الحك ا  خاص ا  لأحد أعضاء المحكمة أن يقدم رأي يمكن ،بتحليل نص هذه المادة 
كانية من مإنه يمكن تفسير هذه الإيلحق ضرر بوحدة الحكم، فالأخير يمس و  ، فإذا كان هذاالمتخذ

 عدالته.و  هقناع بقانونيتلإالدعم حجيته و  ، وذلكللحكم ا  يم المحكم تحليل قانوني أكثر عمقخلال تقد

ية غلبمع أ للحكم، يتطلب منه شرح أسباب تعارض رأيه  ا  ذا كان رأي أحد الأعضاء مخالفإ
للطرف  ،تسبيب موقفهإمكانية تقديم شرح وتحليل و أي المعارض يعطي لصاحبه ن الر إ الأعضاء،

 .(3)تخاذ ما هو مناسب فيما يخص هذا الحكمإسلطة  صاحب المصلحة

     

                                           
 من نظام التحكيم أمام المركز.  42/5راجع المادة -(1)
 تفاقية واشنطن، المرجع السلبق.إمن  42/4راجع المادة -(2)
 .868-865. ص .ص قبايلي طيب، المرجع السابق،-(3)
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ن توظيف وسيلة الرأي المعارض لا تمس بشرعية الحكم، لأن الأحكام التي يصدرها المركز إ
تجه إلأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها، فالتحقيق من صحة ما امنازعات تكون بالالدولي لتسوية 

 .ذا مارس صاحب الحق طرق الطعنإ ،رقابةلليه المحكم يخضع لإ

 المطلب الثاني

 يحكم التحكيمال خصوصيات

مارت الأجنبية، ستثالمنازعات المتعلقة بالإينفرد حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية  
جعلنا يعن أحكام التحكيم الداخلية والخارجية، هذا ما  ا  مختلفمن المميزات التي تجعله بمجموعة 

لزامية وا   ،)الفرع الأول(التي تمتاز بالطابع الدولي و  ندرس خصوصية هذه الأحكام في هذا المطلب
 )الفرع الثالث(.نهائيته و  ،)الفرع الثاني(هذا الحكم 

 الفرع الأول

 التحكيمحكم ل الطابع الدولي

 ستثمارية في تحقيق ضمان تشريعي هام يجذبلإتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات النجحت إ
   يه أموالهضد التغيير التشريعي في البلد الذي يستثمر ف لهالأجنبي، فهذا الأخير ي ع د  ضمانة  المستثمر

ص المادة نمحاكم المركز ة وما يوحي بدولي ،لزاميإستثمار إلى التحكيم في منازعات الإبحيث اللّجوء 
باشرة جميع المعملات كذا تمتعه بصلاحية م  التي أكدت على دوليته و  ،(1)تفاقية واشنطنإمن  52

 القانونية.

 

 

                                           
 تفاقية على مايلي:لإمن ا 52تنص المادة -(1)

 "الدّولية الكاملة..)...(. ية القانونية" يتمتع المركز الدولي بالشخص
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حكم  هذه الميزة تعتبرو  ،المركز الدولي بصفة دوليةى محاكم حدإالصادر عن حكم التحكيم  يتميز 
 بمجرد صدور الحكم من المركز تفاقية واشنطن، نفاذ مباشر للدول المصادقة على إ التحكيم ذات

يها بحيث هذه الأحكام لا يجوز الطعن ف ،لنفاذ على الدول الأعضاءلالدولية على القوة القانونية يحوز 
 أمام المحاكم الوطنية.

اقية واشنطن تفلإذاته، فا المركز الدوليفي الهيئة المختصة الوحيدة لرقابة هذه الأحكام  تتمثل
 للدولإشراف المركز من طرف القضاء الداخلي ستبعدت كل رقابة على الحكم الصادر تحت إ

 .(1)فهو حكم صادر عن هيئة دولية متخصصة المتعاقدة،

 الفرع الثاني

 طراف المتنازعةلأا بالنسبة للحكم لزاميالإ الطابع 

لزاميتها. و الأونية تجمع بين دولية الحكم الصادر من المركز بمعادلة قان يتميز تبيان لحكام وا 
نص  وفقيتطلب على كل طرف أن ينفذ بحسب منطوقه  ،لزامية الأحكام للأطراف المتنازعةإمدى 
ذا هلدول المتعاقدة في  لحتى  ا  حجية نسبية باعتباره ملزمكما له  ،(2)تفاقية واشنطنإمن  18/5المادة 
أنه "يتعين على كل دولة متعاقدة أن تفاقية على من الإ 14/5فالمادة  تنصإلى جانب ذلك   ،الشأن

نفيذ ، وتضمن داخل أرضيها تاً ملزم اً تفاقية بععتباره حكمتعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه الإ 
 .(3)لتزمات التي يفرضها الحكملإ ا

 

 

                                           
 .868. ص قبايلي طيب، المرجع السابق، -(1)
 تفاقية على مايلي:من الإ 18/5تنص المادة  -(2)
 ")...( تفاقيةالإن خلاف ما ورد في هذه ولا يجوز أن يكون الحكم محلا  لأي طريق من طرق الطع (...)"
 المرجع السابق. تفاقية،لإمن ا 14/5راجع المادة  -(3)
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 الفرع الثالث

 لحكم التحكيمالطابع النهائي 

مكن لا ي هأنالمركز يرافقه نهائية الحكم، أي  عن أحد محاكم لية حكم التحكيم الصادرو ن دإ
نص المادة ل ا  لإتفاقية، وهذا تطبيقلا في الحدود التي أقرتها اإ طعنالطعن فيه بأي طريق من طرق 

عاقدة دول المتلتفاقية واشنطن وضعت آليات قانونية لإمن ذلك أن ، والمقصود تفاقيةمن الإ 18/5
لمركز اٍلى ن وصول اإ، غير هذه الأخيرة يعتبر الحكم نهائي قابل لنفاذ، وفي هذا المقام فيه طعنلل
نزاع، ختصاص بشأن الإصدار حكم نهائي يعني بطريقة آلية نهاية مهمة المحكمين، لم يعد لهم أي إ

 .   (1)مهمتها كتمالإصدار حكم نهائي حتى تتأكد من إولهذا يجب على هيئة التحكيم أن  لا تتسرع في 

 المطلب الثالث

 تصحيحهو  بالحكملأطراف ار اخطإ

 خطار الأطراف بالحكم الذي أصدرته محكمةإنتطرق في هذا المطلب اٍلى الطريقة التي يتم بها 
 المضمون، لهذا أدرجت فيعن هذه الهيئة بأخطاء يشوب هذا الحكم الصادر التحكيم، ويمكن أن 

الأطراف، وهذا ما أدى بنا اٍلى عرض  تصحيحه من أحدمكانية تقديم طلب إتفاقية واشنطن إ
)الفرع م تصحيح الحكو  ،)الفرع الأول(نشره بالحكم و  الإتفاقية كالإعلام جراءات التي تضمنتهاالإ

 الثاني(. 

 

 

 

                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  5حفيظة السيد الحداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، ط-(1)

 .  818، ص. 8114
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 الفرع الأول

 نشرهعلام بالحكم و لإا

تفاقية واشنطن إمن  46/5لى المادة إيتطلب منا العودة  ،تبليغ الحكم و نشرهطلاع على كيفية للإ
 التي تنص على مايلي:

كم أنه يعتبر الحمعتمدة من الحكم. و اً إلى أطراف النزاع صور يرسل السكرتير العام بدون تأخير -1"
  .(1)المذكورة" إرسال الصوريوم صدر في 

لى نظام التحكيم أمام المركز، فبمجرد توقيع حكم التحكيم من قبل آخر محكم موافق إبالعودة 
عليه، يصادق الأمين العام للمركز على رسمية النص الأصلي للحكم و يودعه لدى أرشيف المركز 

إرسال وم الأمين العام بعد ذلك بحيث يق ،(2)جدن و  إرفاقه بكل رأي فردي مخالف أو مساند إالدولي مع 
حكم اٍذ  يعتبر ال رسال،معتمدة من الحكم لكل طرف من الأطراف المتنازعة، مع بيان تاريخ الإ ورص

كم محامسألة نشر الأحكام الصادرة عن  ، أما فيما يخص(3)للأطراف إرسال الصورمن يوم  ا  صادر 
راف الأط على موافقة قوم بنشر هذه الأحكام إلا بناء  لا يتحكيم المركز الدولي، فإن هذا الأخير 

  42/1لمادة في ا ا  إتفاقية واشنطن وتحديدلمبدأ سرية الأعمال، حيث ورد في  ا  المتنازعة، وهذا تطبيق
 (4)ولا ينشر المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف الن زاع " -5"مايلي: 

نظام من  42/4إلى المادة ، وبالرجوع إتفاقية واشنطن ليس مطلقمن  42/1فما ورد في المادة 
 ن هذه تكو نشريات هذا الأخير،  فيأحكام الصادرة عن المركز الدولي فيمكن نشر مقاطع التحكيم 

 

                                           
 المرجع السابق. ،واشنطن تفاقيةمن الإ 46/5راجع المادة -(1)
 .)أ( من نظام التحكيم أمام المركز. 42/5راجع المادة -(2)
 .)ب( و الفقرة الثانية من نفس المادة من نظام التحكيم.42/5المادة راجع -(3)
 تفاقية واشنطن، المرجع السابق.إمن  42/1راجع المادة  -(4)
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 .(1)المطروحة عليها دون غيرها المقاطع تتعلق بالتحليل القانوني بشأن المسائل القانونية

 الفرع الثاني

 التحكيم حكمتصحيح 

ي تفاقية واشنطن فإأجازت  محكمة المركز، وقعت فيها أخطاءفي حالة صدور الحكم وظهرت فيه  
ما كضافي في أية مسألة أغفلت المحكمة في الفصل فيها إصدار حكم إطلب مكانية إب 46/8المادة 

 مضمون المادة التي تنص على مايلي:جاء في 

من صدور الحكم، تستطيع  اً الذي يقدم خلال خمسة وأربعون يومعلى طلب أحد الخصوم،  بناءً -2"
أن تفصل في أية مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيها  خر،إخطار الطرف الآالمحكمة بعد 

     كذلك أن تصحح أية أخطاء مادية واردة في الحكم و يعتبر قرارها في هذاها، و صدار حكمإ  عند 

رة لا يتجزأ من الحكم، ويخطر به الخصوم بذات الأشكال اً الشأن جزء وتبدأ المدد  لذلك. المقر 
 .(2)"ن تاريخ القرار المقابل)المطابق(م اً إعتبار  52/2و المادة  51/2المنصوص عليها بالمادة 

لتي تفاقية بمجموعة من الشروط اخطاء المادية للحكم فقد ربطته الإأما فيما يخص تصحيح الأ  
 :يجب توفرها

الخصوم، حيث لا يجوز للمحكمة أن تصحح من تلقاء أن يقدم الطلب أمام الأمين العام من أحد  -
 نفسها.

تاريخ صدور الحكم الأصلي يوم من  41هون العام خلال الميعاد القانوني و أن يقدم الطلب أمام الأمي -
 المراد تصحيحه.بالدقة الخطأ عام تسجيل الطلب مع ضرورة بيان و رفض الأمين ال لاّ وا  

                                           
 من نظام التحكيم على مايلي: 42/4تنص المادة -(1)

Le centre ne publie pas la sentence sans le consentement des  parties toutefois, le centre inclut  dans les  meilleurs 

délais dans ses publications des extraits du raisonnement juridique adopté par le  tribunal. 

 .المرجع السابق تفاقية واشنطن،إمن  46/8راجع المادة -(2)
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 كتابي أو حسابي.طأ مادي سواء  كان خطأ أن يكون خ-
ص خطار هيئة التحكيم، تقوم هذه الأخيرة بفحإالشروط يقوم الأمين العام بهذه ذا توفرت جميع إ

 .(1)يعتبر قرارها في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من الحكم الأصليو  طلب التصحيح، ثم تفصل فيه،
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
جراءات المتخذة بالنسبة للفصل في طلب التصحيح هي نفسها ت تخذ بالنسبة للفصل في طلب لإالملاحظ أن ا -(1)
 من نظام التحكيم.  46/5ضافي وهذا ما ورد في نص المادة إستصدار حكم إ
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 المبحث الثاني

  وفق إتفاقية واشنطن طرق الطعن في أحكام التحكيم 

حية ميع شروطها من الناستفائها لجإظر في النزاع، وبعد نمحكمة التحكيم من البعد إنتهاء  
ن هيئة عل في النزاع، يتميز الحكم الصادر ، تصدر حكم للفصا  يالشكلية والموضوعية المقررة قانون

ة، كما يعتبر في الحدود التي قررتها الإتفاقي لاّ إستئناف التحكيم بأنه نهائي ولا يمكن الطعن فيه بالإ
دة فور صدوره، ويتم تنفيذه بقوة القانون بمجرد صدوره في الدول المتعاق بأنه حكم ملزم للأطراف ا  أيض

      عليه من الأمين العام                  ا  إيراد نسخة من الحكم مصادقبمجرد  ا  عد الحكم ملزمي   ،(1)تفاقيةفي الإ
قليمها كما لو إلتزمات المالية المقررة في الحكم على جب على الدولة القيام بتنفيذ اللإكما يللمركز، 

  (2)حدى محاكمها القضائية الداخلية.إعن  ا  كان صادر 

ة من المركز، فإن هذه الأخيرة لا تخضع لأي رقابة من أجل ضمان فعالية الأحكام الصادر  
 ، كل هذا لا يعني تجريد الأطراف المتنازعةلإختصاص يؤول اٍلى محكمة المركزدولية، فهذا اداخلية و 

ض يشوبها الغمو  ن  أيمكن تحكيم الصادرة عن المركز لا من وسائل الطعن ضدّ الأحكام، فأحكام ال
تفاقية وضعت قواعد إجرائية يجب على محكمة ، لأن الإ(3)لى البطلانإكل الأسباب التي تؤدي و 

   .(4) فاصل في النزاعحكم  ا إلى غاية إصدارالمركز إتباعه

     

 

                                           
، 8112سكندرية ،لإستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات ا-( 1)

 . 856. ص
 .    928-925. ص.، ص8114النهضة العربية ، القاهرة ، أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار  -( 2)
 .862. المرجع السابق، ص قبايلي طيب، -( 3)
، يروتبالضمانات القانونية، مركز الدرسات الوحدة العربية، ستثمار الأجنبي، المعوقات و لإدريد محمد السامراني، ا - (4)

        .846 .، ص8119
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تجنب الغموض، وتصحيح لإجراءات اللازمة لتوضيح دعواه و تفاقية واشنطن وضعت افإ 
 ، اٍعادة النظر في الحكم)المطلب الأول( جراءات في تفسير حكم التحكيمهذه الإتشمل و  الأخطاء

   )المطلب الثالث(.، نظام اٍلغاء حكم التحكيم )المطلب الثاني(

 المطلب الأول

  حكم التحكيمتفسير 

 ا  يس تصرفإعتبار أنه عمل تقديري ولعلى  يقصد بالتفسير الحكم تحديد ما يتضمنه من التقدير
لإعتداد ون ادكم وفق لما يليه المنطق القويم و يتم ذلك بالبحث في العناصر المكونة للح، و ا  قانوني

ت الحكم هيئة التحكيم التي أصدر لنه ليس من الضروري أن يقوم بالتفسير باٍرادة المحكم، ولهذا فإ
من  11منا العودة اٍلى المادة  يتطلب . ولتحديد الأساس القانوني لطلب التفسير(1)المراد تفسيره

   )الفرع الثاني(.جراءته إو  )الفرع الأول(،تفاقية الإ

 الفرع الأول

 طلب التفسيرل الأساس القانوني

أطراف النّزاع أن يطلب تفسير الحكم أو مضمونه أو واشنطن لأي طرف من تفاقية إتجيز  
 تفاقية التي تنص بشأنه على مايلي:من الإ 11/5هر ذلك من خلال المادة ويظ ،(2)نطاقه

 نه يمكن للخصم صاحبعف يما يتعلق بمفهوم أو مضمون الحكمذا نشأ نزاع بين الأطراف فإ -1"
  .(3)"تفسير الحكمسكرتير العام بطلب لى الإأن أن يتقدم كتابة الش

  

                                           
 . 451. ، المرجع السابق، صخالد كمال عكاشة -(1)
نازعات المركز الدولي لتسوية مقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية الإ -(2)

    .469. ، ص8112سكندرية، لإالجامعة الجديدة، الستثمار، دار الإ
 نظام التحكيم أمام المركز.من  11/5تفاقية والمادة من الإ 11/5راجع مضمون المادتين  -( 3)
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لحكم، يحق محتوى ار نّزاع بين الأطراف حول معاني و ذا ثاإيتبين لنا أنه بتحليلنا لنص المادة  
كرتير العام لى السإسير الحكم عن طريق التقدم بطلب كتابي بهذا المضمون فلكل طرف المطالبة بت

ون هذا ب أن يكالتفسير أمام الأمين العام للمركز بعريضة،  يج، يقدم صاحب الشأن طلب (1)للمركز
أن يذكر بالتفصيل النقطة أو النقاط المطلوب إلى الحكم الذي يتعلق به، و  ا  الطلب مؤرخ ومشير 

      .  (2)يداعيجب أن يرفق به أمر الإ  ا  م، وأخير تفسيرها في الحك

 الفرع الثاني

 جراءات طلب تفسير الحكمإ

 بذلك،  إيداعه فاٍنه يسجله ويعلم الأطرافبمجرد تسلم السكرتير العام لطلب تفسير الحكم وأمر  
 .(3)خرريضة  أو أية مستندات للطرف الآيرسل نسخة من الطلب أو العو 

من كل منهم أن يرد  ا  الحكم، طالبعرض الطلب على المحكمة المصدرة بيقوم الأمين العام  
نظام التحكيم من  15/5، وعملا  بنص المادة (4)ل قبول فحص الطلبعليه خلال آجال يحدده حو 

في حالة موافقة أعضاء المحكمة المشاركة في النظر بطلب التفسير يقوم بتبليغه للأطراف، في حالة 
فق وفق للنظام المركز، ويكون ذلك و يجاد صعوبات في تشكيل محكمة تحكيم جديدة قة وا  عدم المواف

 .(5)من نظام  التحكيم 15/8المادة إتفاقية واشنطن و من  11/8نّص المادة 

أو  ا  م كلييتعلق بوقف التنفيذ الحك ا  ها طلبالعريضة التي يقدم علىلصاحب الطلب الحق أن يرد 
 .(6)في طلب التفسير ا  من قبل أي طرف قبل الفصل نهائي هذا الطلب ، كما يمكن إبداءا  ئيجز 

  

                                           
 . 824حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص.  -(1)
 . 451الد كمال عكاشة،المرجع السابق، ص. خ - (2)
 من نظام التحكيم أمام المركز. 11/8للمادة  ا  تطبيق -( 3)
 مام المركز. أمن نظام التحكيم   11/5ص المادة جراءات في نلإوردت هذه ا -( 4)
 من نظام التحكيم أمام المركز.   15/8تفاقية ولإمن ا 11/8راجع المادتين  -(5)
 .862. بايلي طيب، المرجع السابق، صق -( 6)
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التفسير  لبلغاية الفصل في ط ا  وقف تنفيذ الحكم مؤقت على أي حال يجوز للمحكمة أن تقرر 
ذ وقف تنفيما أبدى رغبته في  إذ   من المدعي طلبأن ت ،إذا ما رأت أن الظروف تستدعي عليها

، ولهذه الأخيرة أن تفصل في المسائل التي أغفلت (1)من خلال طلب التفسير المقدم للمحكمةالحكم، 
، بعد إصدرها ا  ( يوم41الواردة في الحكم في أجل خمسة وأربعون) وأن تصحح الأخطاء الماديةا، عنه

خطارهو  ،للحكم رة رفين بنفس الأشكال المقر خطر الطيبذلك يعتبر جزء لا يتجزء عن الحكم، و  ا 
    .(2)للحكم

 المطلب الثاني

 إعادة النظر في الحكم

حت الحق من حيث ،القانونيةمستقلا  عن جميع الأنظمة و  ا  متميز  ا  إتفاقية واشنطن نظاموضعت 
، وعلى صاحب المصلحة أن يحدد الآلية الواجب إتباعها، لذلك لرقابة المقررةلكل طرف ممارسة آلية ا

ليس و  ذا المعيار بالطبيعة الموضوعيةيتميز هيثيره الطاعن، و وذلك على أساس طبيعة السبب الذي 
ة إعاد مآلو  ،()الفرع الأول، وهذه الطبيعة الموضوعية تتمثل في طلب إعادة النظر (3)الشخصية
   )الفرع الثاني(.النظر 

 

 

                                           
أيت خلف سعاد، عدوان صبرينة، التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية منازعات الإستثمار، مذكرة لنيل شهادة  -(1)

 .  14، ص. 8158الماستر في الحقوق، القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
الإجراءات المتبعة أمامه، مداخلة ملقاة في و  مارسوية المنازعات المتعلقة بالإستثتبلحرش سعيد، المركز الدولي ل -( 2)

جوان، كلية  51و 54الملتقى الدولي حول التحكيم في الجزائر بين التكريس التشريعي والممارسات التحكيمية، يومي 
 . 845، ص. 8119الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية, 

كم التحكيم، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طرح البحور علي حسن، الإختصاص القضائي الدولي بح -( 3)
 .589، ص. 8119

    



 وفق إتفاقية واشنطن النظام القانوني لصحة حكم التحكيم                      الفصل الأول    

21 
 

 

 الفرع الأول

 طلب إعادة النظر

ي المادة ف أطراف النزاع، حيث أجازت إتفاقية واشنطني تلك العريضة التي يقدمها أحد تتمثل ف
، (1)إعادة النظر فيه أو مراجعتهأن يقدم طلب  صدور الحكمأطراف النّزاع بعد منها لكل طرف من  15

 فقرتها الأولى: 15ويكون ذلك أمام السكرتير العام إذا ما توفرت دواعي لذلك، إذ  تنص المادة في 

 ي الحكم بسببلى السكرتير العام إعادة النظر فإ ن يطلب كتابةأطراف الأيجوز لكل من  -1"   
 ولة قعة مجهاتؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الو  إكتشاف واقعة  من شأنها أن

كم، بحيث أن الطرف طالب إعادة النظر في الحبالحكم من قبل كل من المحكمة و  قبل النطق
 الطالب".إلى خطأ  اً تجاهلها لم يكن راجع

يجب أن يستند إلى سبب  ،لإعادة النظر في الحكم أنه يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه 
المتمثل في إكتشاف بعض الوقائع التي يمكن أن تؤثر بصفة مباشرة على الحكم، بشرط أن تكون 

ق كذلك الخصم طالب المراقبة قبل النط، و ها المحكمة وليست على دراية عنهاذه الوقائع أغفلت عنه
صاحب المصلحة في إعادة  همالبالحكم كما يجب أن لا يكون عدم العلم بها راجع إلى خطأ أو إ 

 .(2)النظر

يرتبط طلب إعادة النظر بميعاد قانوني بحيث يجب مراعات الآجال المحددة لذلك، وهذا   
 من الإتفاقية حيث جاء نصها على النحو التالي: 15/8مانصت عليه المادة 

 

 

                                           
 .  885، ص.  8111أحمد محمود خليل، الوسيط في تشريعات الإستثمار، منشأ المعاريف، الإسكندرية، -(1)
ضمان الإستثمارات"، الطبعة الثانية، دار هومه  -قادري عبد العزيز، الإستثمارات الدولية " التحكيم التجاري الدولي -(2)

 .         811، ص. 8119والتوزيع، الجزائر،  للنشر
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وفي جميع  ،يوم التالية لإكتشاف الواقعة الجديد 09يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال  -2"  
                 .(1)السنوات الثلاث التالية لصدور الحكم"الأحوال خلال 

يترتب عن ذلك سقوط حق الطالب في تقدير  ،إن عدم إحترام الآجال القانونية لهذا الميعاد  
عقول مالطبيعي، فمن غير هذا الطلب فهذا طلب إعادة النظر، أما تحديد مدة ثلاث سنوات لتقادم 

لمراكز اني، وهذا لعدم إستقرار الأوضاع و إبقاء الحكم مهدد بالمراجعة في جميع الأوقات دون قيد زم
    القانونية.   

 الفرع الثاني

 طلب إعادة النظر مآل

ل القانوني جيضة إعادة النظر يقوم بالتأكد إذا ما كان تقديمها في الآالأمين العام لعر لام عند إست
 ،قانونيطراف، وفي حالة تقديم العريضة خارج الميعاد الوتبليغها للأ ،سجيلهابحيث يقوم هذا الأخير بت

 ويعلم صاحب الطلب دون التأخير. لا يتم تسجيلها

حالة إستحالة تشكيل المحكمة الأصلية المصدرة للحكم، يتم تشكيلها بنفس الإجراءات المتبعة في 
 .(2)من الإتفاقية 15/8وهذا ما ورد في نص المادة  ،في طلب التفسير

أما بالنسبة لمسألة وقف تنفيذ الحكم المراد إعادة النظر فيه، فيمكن لصاحب المصلحة أن يدرج  
إلى غاية الفصل في طلب إعادة النظر، فيكون ذلك  ا  تنفيذ الحكم مؤقتعريضته طلب وقف ضمن 
 14/8للمادة  ا  قخاص بتسجيل عريضته وفالذي يرسله للأطراف مع تبليغ من الأمين العام  هبتبليغ
 نظام التحكيم.من 

                                           
 من الإتفاقية، المرجع السابق.  15/8راجع المادة  -(1)
كمة التي أصدرت الحكم التي تتضمن مايلي:"ويجب أن يعرض طلب بقدر الإمكان على ذات المح 15/8أنظر المادة  -(2)

ذا تعذر ذلك تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل."  المطلوب إعا  دة النظر فيه. وا 
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دور في حالة ص إلاّ  ،يوم من تشكيلها في طلب وقف التنفيذ 81في آجال  تفصل المحكمة تلقائيا  
    .(1)وقف التنفيذ فإن الوقف يرفع تلقائيا  قرار بإستمرار 

 المطلب الثاث

 الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم

تثمار بين عن الإسعات الناشئة ا زّ التي أنشأت المركز الدولي لفض النت إتفاقية واشنطن أخضع
مركز، لة التحت مض أحكام التحكيم الصادرةالدولة المضيفة والطرف الأجنبي المقدم للإستثمار 

الذي تخضع له أحكام التحكيم الأخرى الصادرة عن  النظام ذلك عنلنظام قانوني متميز ومختلف 
ث نظام قانوني خاص بها، بحيلأحكام الصادرة من المركز بتتمتع  إذ  منازعات التجارية الدولية، ال

ائية الطعن أمام أية جهة قضطريقة من طرق يمكن الطعن في هذه الأحكام بأي  يضمن فعاليتها إذ لا
 ماورد في مضمون إتفاقية واشنطن. طريق الوحيد المسموح به للطعن بالبطلان هوالف، (2)وطنية

الإجراءات طلب و  ()الفرع الأول أجل هذا سنقوم بعرض كيفية تقديم طلب إبطال الحكممن 
المادة  الجانب العملي لنص الثالث( ع)الفر أوجه إبطال الحكم التحكيميو  )الفرع الثاني( إبطال الحكم

             .  )الفرع الرابع( 18/5

 

 

                                           
 من نظام التحكيم التي تنص على مايلي: 14/8راجع المادة  - (1)

-Si une demande en révision ou en annulation d’une sentence requiert qu’il soit sursis à l’exécution de ladite 

sentence,le secrétaire general en même temps qu’il leur notifie l’enregistrement, informe les deux parties de la    

suspension provisoire de la sentence. Dès qu’il est constitué, le Tribunal ou le Comité sur requête de l’une ou 

l’autre des parties se prononce dans les 30 jours sur le maintien de la suspension , sauf s’il est décidé à la maintenir, 

la suspension est automatiquement levée.                                                                                                    

، لجامعياالصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر  حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم -( 2)
 .  892. ص، 5662 ،سكندريةالإ
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 الفرع الأول 

 طلب إبطال الحكم

 لالمن خ ،التحكيمي الطرف المحكوم عليه حق الطعن في الحكم ى منحجرى العمل الدولي عل
، وهذا هو (1)يكون ذلك عندما تتوفر الشروط الموجبة لإبطالهمنحه الحق في طلب إبطال الحكم و 

بموجب و  ،المنهج السائد لدى غالبية إتفاقيات التحكيم، فقد سارت إتفاقية واشنطن على نفس المنهج
 يكون ذلكو  ،طراف الحق في إبطال حكم التحكيمالأيتضح لنا أن لكل طرف من   ،(2)18/5المادة 

  بتقديم عريضة مكتوبة لدى الأمين العام.

فهذه الأخيرة هي نفسها في طلب تفسير أو إعادة  ،الشروططلب البطلان مقيد بمجموعة من 
رفاق ق به و الإشارة إلى الحكم الذي يتعلمن حيث بيان تاريخ الطلب و  ،النظر م الإيداع طلب برسالا 
عن هذه الشروط فليست كل الأحكام من نظام التحكيم. بغض النظر  11/5لنص المادة  تطبيقا  

بين لنا طبيعة تمن الإتفاقية  18/5فنص المادة ها بالبطلان، الصادرة من المركز قابلة للطعن في
الأحكام  أما ،الأحكام القابلة للطعن بالبطلان، فالأحكام الفاصلة في الموضوع يمكن الطعن فيها

وأبرز  (3)الصادرة عن محاكم المركز الدولي في مسألة الإختصاص فإنها لاتقبل الطعن فيها بالبطلان
أين رفض السكرتير العام طلب الإلغاء على  "ssa"قضية مصر في نّزاع شركة  ،مثال عن ذلك

            .(4)عدم الإختصاصأساس 

                                           
عيبوط محند وعلي، الحماية القنانونية للإستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية  - (1)
 .     821 ، ص.8119 امعة مولود معمري، تيزي وزو،، جلحقوق ا
 من الإتفاقية على مايلي: 18/5تنص المادة  - (2)
كمة، الحكم لأحد الأسباب الآتية:)أ( عيب في تكوين المحكتابة إلى السكرتير العام إلغاء يجوز لكلّ من الطرفين أن يطلب -5"

)ب( تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح، )ج( رشوة أحد أعضاء المحكمة، )د( التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية 
   أساسية، )ه( خلو الحكم من الأسباب.   

 .   892أحكام التحكيم، المرجع السابق، ص. سيد الحداد: الطعن بالبطلان في حفيظة ال - (3)
  راجع محتوى هذه القضية في: - (4)

Décision du  14/04/1988.SSPc/Egypte(ARB/84//3) :  Disponible sur le site web: www.worldbank.org/icsid.   

 

http://www.worldbank.org/icsid
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  ،من الإتفاقية 18/5يجب أن يستند طلب الإلغاء على أحد أسباب البطلان الواردة في المادة 
ين في حالة أ التحكيم، إلاّ يوم من تاريخ صدور حكم  581أما الآجال المسموحة لتقديم الطلب هو 

من يوم  581فيجب تقديمه في أجل  ،رشوة أحد أعضاء المحكمةيكون الأساس طلب الإلغاء هو 
   .(1)تاريخ صدور الحكم سنوات من 8جميع الأحوال في آجال  تاريخ إكتشاف الرشوة، وفي

 الفرع الثاني

 إجراءات طلب إبطال الحكم

طلب الإلغاء وتسجيله يعلن الأطراف بذلك، ويرسل نسخة منه الأمين العام للمركز ستلام عند إ 
على تسجيل طلب إبطال الحكم يطلب الأمين  مستندات المرفقة به إلى الطرف الآخر، وبناء  كل الو 

من   من نظام التحكيم من رئيس المجلس الإداري أن يعين فورا   18/5للمركز بموجب المادة العام 
كيم عن هيئة التح، وأبرز خلاف ا  جزئي أو ا  للنظر في إلغاء الحكم كلي (2)قائمة المحكمين لجنة خاصة

نانه لا تتشكل من قبل الأطراف و  ن من ثلاث محكميتتشكّل بواسطة رئيس المجلس الإداري ما ا 
 :(3)ويشترط فيهم مايلي

 ألّا يكون أحدهما عضو من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم. -5
لجنسية الدولة الطرف في النّزاع أو الدولة التي أحد مواطينها طرف  ا  ألّا يكون أحدهم منتمي -8

 .في النّزاع
 ين في قائمة المحكمين بواسطة هاتين الدولتين.ألّا يكون أحدهم قد ع   -8
 .ا  قد إشترك بصفته مستشار ألّا يكون أحدهم  -4
 أن يكونوا من المدرجين في قائمة المحكمين. -1

                                           
 )ب( من نظام التحكيم. 11/8من الإتفاقية واشنطن و 18/8مادة راجع ال -(1)
لى ع  ري، وذلك بعد موافقة كل الأعضاءس الإدالذين تم تعيينهم من طرف رئيس المجاللّجنة الخاصة: هم الأعضاء ال -(2)

 18/5و 8و 8فقرة  15للمادتين  ا  وهذا طبق ،ا  أو جزئي ا  سواء  كلي تعييناتهم، وتكمن مهامهم في فحص الحكم المطعون فيه،
 من نظام التحكيم.

 طنن، المرجع السابق.من إتفاقية واش 18/8راجع المادة  -(3)
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تبليغ الأمين العام للأطراف في فحص لّجنة الخاصة المشكلة من تاريخ ت التكمن إختصاصا
إلى  ا  كم كلي أو أي جزء من أجزاء مستنديكون لهذه اللّجنة سلطة إلغاء الح، و الحكم المطعون فيه

 .(1)من إتفاقية واشنطن 18لأسباب الواردة في المادة اأحد 

فإن إتفاقية واشنطن منحت الحرية لصاحب  ،ا  أو جزئي ا  كلي في حالة إعلان بطلان الحكم سواء
المصلحة أن يقدم عريضة من خلالها يطلب إعادة تشكيل محكمة تحكيم جديدة للفصل في 

التي تم فيها تشكيل  (3)، كما هو معلوم أن هذه المحكمة يتطلب تشكيلها بنفس الإجرءات(2)الموضوع
 .(4)أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل

 مقيدة، بحيث لا يمكن لها النظر في جزء الحكمتكون المحكمة الجديدة ف أما مسألة وقف التنفيذ 
وذلك في حالة إلغاء جزئي للحكم من اللّجنة الخاصة، فصلاحيات هذه المحكمة تكمن  ،الغير الملغى

سواء  في رفع وقف التنفيذ أو الإستمرار إلى غاية فصلها في الموضوع بحكم جديد
(5)  .     

 الفرع الثاث

 أوجه إبطال الحكم التحكيمي

وقد تم تحديدها في خمسة  ،من الإتفاقية 18/5إن دوافع إبطال الحكم التحكيمي ورد في المادة 
 أسباب نعرض لكل واحد على حدى.

 

                                           
كمال سمية، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، القانون الخاص، جامعة  -(1) 

 .  818. ، ص8111الجزائر، تلمسان، 
ذا أعلن بطلان الحكم -5التي تنص: " 18/9بموجب المادة  في تشكيل محكمة جديدة منحت إتفاقية واشنطن الحرية-(2) وا 

 "  .(..)محكمة جديدة. يعرض النّزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل على
 طريقة تعيينهم نفسها كما هو الحال في المحكمة الأولى.عضاء و أن يكون عدد الأ نفس الإجراءاتنقصد بعبارة  -(3)
 من نظام التحكيم أمام المركز. 11/8راجع المادة  - (4)
 من نظام التحكيم أمام المركز. 11/8راجع المادة  -(5)
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 أولًا: عيب في تكوين المحكمة

الإجراءات بالشروط و التقيد ويكون هذا عند عدم  ،ا  صحيح ا  يقصد به عدم تكوين المحكمة تكوين
لمؤدي إلى الوقوع في هذا العيب ا التي نصت عليها الإتفاقية في تشكيل هيئة التحكيم، ولإجتناب

صفات و فر مؤهلات توافية تعينهم و كيشروط المتعلقة بجنسية المحكمين و ال، يتطلب توفر  إلغاء الحكم
 .(2)من الإتفاقية 54وفق لنص المادة  (1)معينة فيهم

إبطال الحكم الصادر من المركز حول تشكيل المعيب للمحكمة يكون بإرادة الأطراف أساس إن 
ة مخالفوب ،إذا أخفقوا في تشكيل هيئة تحكيم صحيحة، فأساس التحكيم منذ بدايته هو إتفاق الأطراف

 .(3)هذه القاعدة يكون الحكم باطلا  

 ثانيًا: تجاوز المحكمة لحدود سُلطاتها بشكل واضح

هذا ل، يشترط فقط  بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود سلطاتها حكم التحكيم الإبطال طلبلايكون  
ا تخطت هيئة التحكيم الصلاحيات والإختصاصات يتحقق ذلك إذأن يكون بشكل واضح، و  التجاوز 

)ب(، فإذا تجاوزت هيئة التحكيم الصلاحيات التي 18/5هذا السبب في المادة الممنوحة لها، فورد 
 .(4)تفاقية يمكن أن يكون حكمها قابل للطعن بالبطلان الكلي أو الجزئيأقرتها الإ

نزاع حول  فصل المحكمة في ،صور التي تبين تجاوز الهيئة التحكمية لحدود سلطاتهاالمن أبرز 
 لمضيفة لإتفاق الوارد بين الدولة ااتجاهلها بعض النقاط في هذا و قضية لم يشملها إتفاق التحكيم 

 

                                           
 .456 .خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص-  (1)
ن رفيع، وممن إتفاقية واشنطن على:" يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من المتمتعين بمركز أدبي  54تنص المادة  - (2)

ضمانات  ديهملفر ان تتو أجارية أو الصناعية أو المالية، و تهم في المجالات القانونية أو التءالمشهود لهم بتخصصهم وكفا
 .." (...)الحيدة و الإستقلال..

. ، ص8119ر النهضة العربية، القاهرة، عثمان محمد عثمان، الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، داناصر  -(3)
498. 

 . 594. طرح البحور علي حسين، الإختصاص القضائي الدولي بحكم التحكيم، المرجع السابق، ص -(4)



 وفق إتفاقية واشنطن النظام القانوني لصحة حكم التحكيم                      الفصل الأول    

28 
 

 

من الإتفاقية  48أما الصورة الثانية تتمثل في مخالفة أحكام المادة  ،والمستثمر الأجنبيللإستثمار 
      .(1)زاعيق بين طرفين في حالة نشوب نحول القانون المختار الواجب التطب

طال الحكم على أساس الخاص أنه لا يمكن طلب إبلعام و إضافة إلى هذا كما هو معلوم لدى ا
ال إبطبأي شكل من الأشكال أن يكون سبب المركز، فهذا الأخير لا يمكن  محكمةعدم إختصاص 

عند فحصها لمسألة الإختصاص" إن لفظ تجاوز  Debrangerالحكم، فالمحكمة حسب الأستاذ 
السلطة يمتاز بعدة معاني، فهو مجموعة متعددة من الشكاوي قابلة للنفاذ، فدعوى عدم الإختصاص 

    .( 2))ب(18/8ة تجاوز السلطة بموجب المادالمحكمة يجب أن ت فحص ضمن 

 : رشوة أحد أعضاء المحكمةاً ثالث

من المال أو منحه من قبل أحد الأطراف لإصدار الحكم لصالحه  ا  يقصد بها تلقي المحكم مبلغ 
 بأن الرّشوة هو مجال واسع الذي يهدد العلاقاتDaniel GOLDENBAUM  فيرى المحامي 

فصل فيه لصالح في ، يقوم بفحص النّزاعالإستثمارية، فالمحكم الدولي يمكن مواجهته لهذه الآفة عندما 
 .(3) له الشخص الذي قام بدفع مبلغ مالي

ك بنص ذلو  ،سباب التي تؤدي إلى بطلان الحكمالأتعتبر الرشوة وفق إتفاقية واشنطن من  
إلى السكرتير العام لإبطال الحكم لأحد الأسباب كتابة "يجوز لكل طرف أن يطلب )ج( 18/5المادة 

ن تعيين المحكمين سواء من لأ ،، غير أن ذلك من الصعب حدوثهمن بينها رشوة أحد الأعضاء"
 ونذكر منها ،معايير معينةلإداري للمركز يكون وفق الشروط و الأطراف أو من رئيس المجلس ا

  نية والكفاءة المهكذا السمعة الحسنة، و  الإستقلال،الذي يتميز بمبادئ وحياد و  ،شخصية المحكم

 

                                           
 .  812، ص. 8119 الحلبي الحقوقية، لبنان،ممدوح عبد العزيز، بطلان القرار التحكيمي التجاري، منشورات - (1 )

)2(-  DEBERANGER  Thibaut, "L’article 52 de la  convention de washington du 18 mars 1965 et les premiers 

enseignements de  la  pratique",  Revue de l’arbitrage , N° 01, 1988 ,p 104.  
)3( -GOLDENBAUM Daniel, "Arbitre international face à la corruption", Revue de reglement des différends de 

MCGILL,vol 02, N°02, université Macgill , QuébéC , 2015, P. 82.  
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لمحكمين جانب المادي فإن االشخص المحكم، أما من ال، فهذه الشروط تمس ب(1) الخبرة والنزاهةو 
  هذه القضايا.     ل فحصهميتلقون رواتب باهضة عند 

 ز الخطير لقاعدة إجرائية أساسية: التجاو اً رابع

قية واشنطن ابطلان الحكم التحكيمي، لقد أدرجته إتفليعتبر هذا السبب من الأسباب التي تؤدي 
هذا  ويكون  فيه شرطين، الشرط الأول ويكون هذا التجاهل خطير إذا توفر )د(، 18/5ضمن المادة 

رجة دالشرط الثاني أن يكون هذا الإهمال قد حقق أساسية من القواعد الإجرائية و تجاوز لقاعدة ب
 خطيرة من الضرر.

ر، أي أنها لم شكل خطيبتجاوزها  بينفي الواقع لم تتضمن الإتفاقية الإجراءات الأساسية التي ت
وص راءات هي تلك المنصالإجعلى سبيل الحصر، فهذه الأحكام و  تذكرها لا على سبيل المثال ولا

ح نالإجراءات العامة التي تمالمقصود بهذا النظام هي تلك عليها في نظام التحكيم أمام المركز و 
أما فيما يخص الشرط الثاني ، (2)المساواة بين الأطراف المتنازعةلأطراف النّزاع، كحق الدفاع و 

راءات تجاوز الحاصل لإجراء من الإجبدرجة الخطورة التي يتميز بها ال للإتفاقية لم توضح المقصود
ية ار، يكون ذلك إذا ج رد  الخصم من الحمالمحاكمة الأساسية، فليس كل تجاوز لقاعدة أساسية خطي

  .(3))د(18/5الحكم على أساس المادة فبحدوث ذلك فقط، يمكن إبطال 

 

 

 

 

                                           
 . 481خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص. - (1 )
المنازعات التي قد تثور بصددها، رسالة دكتوراه، دور التحكيم في تسوية علي علي، الإستثمارات الأجنبية و غسان -  (2 )

 .  424. ، ص8114جامعة عين الشمس، القاهرة، 
 .416. قبايلي طيب، المرجع السابق، ص - (3) 
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 من الأسباب الحكمخامسًا: خلو 

 ة،حكم الصادر عن الهيئة التحكيمييمكن لأطراف النّزاع إستغلال ثغرة قانونية لطلب إلغاء ال
اب، حكم خال من الأسبفي التسبيب أي أن هذا ال ا  حالة ما إذا شاب هذا الحكم قصور  يكون ذلك فيو 

 .(1)من الإتفاقية 42/8هو نتيجة مخالفة المادة وهذا الجزاء 

والتي تؤثر  ،الأسباب التي بني عليها الحكمإخفاق الهيئة في ذكر  يكون الحكم قاصر في حالة
الأخيرة ها متناقضة، أما الحالة الثاثة و على أسباب تبدو أنحالة بناء الحكم و  نتيجته،على مصلحته و 

 .   (2)هي حالة خلو الحكم من أسباب الرّد على طلبات الأطراف

 الفرع الرابع

 واشنطن من الإتفاقية 52/1نص المادة ل الجانب العملي

   -société chillienne industria) لعجائنالشركة الوطنية الشيلية لصناعية ازاع ن قضية:

Alimentos)  تحت إسم تجاري  التي تملك فرع لها في بيرو(indalsa Peru)  ا  سابق 
(LUCHETTI- PERU)   .ضد حكومة البيرو 

( مصنع لإنتاج العجائن في قطعة أرضية Luchetti chili)ضية في بناءتتعلق وقائع هذه الق
سبب النّزاع إلى قرار  يعودو  ،مدينة ليما بالبيروبالضبط في بلدية كروليس و تابعة لشركتها في البيرو 

   طبيعة في المنطقة.لالبلدية بوقف الأعمال بسبب تهديد هذه الأشغال ل

بحيث  ،بالفوز في النّزاع LUCHETTI) )زعات القضائية في البيرو تمكنبعد سلسلة من النّ 
د ، بع5662المصنع وكان ذلك في ديسمبر  تغلالرخصة إسإستطاع الحصول على رخصة البناء و 

نتاج المواد الغذائية المتمثلة في إنتهاء من أشغال بناء المصنع ودخول هذا الأخير في الخدمة و  ا 
 مناورات قانونية من طرف البلدية، بحيث قامت هذه ظهرت هناك تطورات جديدة و العجائن، 

                                           
في الدعوى، كما يجب أن الحكم على كافة الطلبات الموجبة  من إتفاقية واشنطن:"يجب أن يردّ  42/8تنص المادة  - (1) 

 ".ا  يكون مسبب
 .  422. غسان علي علي، المرجع السابق، ص- (2)
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ية تحويله إلى منطقة طبيعية محمرة الموقع و القرار الأول في مصادالأخيرة بإصدار قرارين، يكمن 
          .(1)القرار الثاني المتمثل في إلغاء رخصة الإستغلال أو التشغيلو 

فيفري  12إبطال الحكم الصادر في شركة العجائن الشيلية بطلب ، تقدمت على هذه الوقائع بناء  
من طرف السكرتير  8111جوان  19من محكمة المركز، وتم تسجيل هذا الطلب الصادر في  8111

  العام للمركز.  

الحكم الصادر محل البطلان بعدم إختصاص محكمة المركز بالنظر في بنود معاهدة  ن  م  ت ض    
النزاع ، و 8115التي دخلت حيز النفاذ في  8111نة الشيلي سالإستثمار الموقعة بين البيرو و  حماية

 .8115وهذا ما يوحي بعدم حدوث أثرها القانوني قبل سنة  ،القائم بين الطرفين كان قبل هذا التاريخ

ستماع و مبعد تحليل  ، توصلت إلى (2)تسجيل دفوع الأطرافحكمة التحكيم لكل هذه الوقائع وا 
( LUCHETTIالإلغاء بسبب الأساس الذي إرتكز عليه)المتمثل في رفض طلب و  ،حكم نهائي

(، وكذا خلو الحكم من )د18/5مادة للالجسيم لقاعدة إجرائية أساسية  المتمثل في التجاهل
  .(4)بتقسيم تكاليف طلب الإبطال بالتساوي بين الطرفين حكيممحكمة التكما حكمت  )3(الأسباب)ه(

وذلك   ،(5)جميع المصاريف يتحملها الأطرافالمركز و مع العلم أن نقفات دعوى التحكيم أمام 
 فيما بينهم  كما نصت عليه إتفاقية واشنطن.تساوي لبا

                                           
(1) - GAILLARD Emmanuel : CIRDI, "Chronique des sentences arbitrales", JDI, N°03, Paris, 2008, P.P. 347-348. 

 

 85و 81ذلك عقدت جلسة الدفاع يومي  وبعد 8119فيفري  59لقد عقدت أول جلسة إجرائية في واشنطن بتاريخ  -( 2)
 .8112فيفري 

 
(3)- Decisions du 05/09/2007, Industrial national Alimentos(Chili) et indalsa (Perou), ARB/03/4 disponible sur le 

site web: www.worldbank.org/icsid. consulté le 25/04/2017.    

    
 من إتفاقية واشنطن. 95/8المادة راجع   -(4)
  25.، ص8118 ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، عمرو عيسى الفقي، الجديد في التحكيم الدول العربية، د ط – (5)
 
  

http://www.worldbank.org/icsid
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خاصة التعتبر مرحلة الاعتراف بالحكم وتنفيذه من أبرز المراحل في مجال تسوية المنازعات  

حماية  إلىطراف المتنازعة هي النتيجة أو الهدف من لجوء الأفهذه المرحلة ، بالاستثمارات الأجنبية
 .(1)تحكيمي صادر في الموضوعالحق المعتدى عليه عن طريق صدور حكم 

حيث وضعت  ،ضمان الفعالية الدولية لأحكام التحكيم 1965تفاقية واشنطن لعام إحرصت 
عتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن بشأن الإ ومبسطا   مستقل   منها نظاما   54و 53في المواد 

 .(2)تفاقيةلإالمشكلة وفق اهيئة التحكيم 
بالشرح سنتناول ، لقانوني للإعتراف بالحكم وتنفيذهالنظام اولبيان  ،على أساس ما تقدم

، وتنفيذ أحكام التحكيم )المبحث الأول( تفاقيةلإل ا  عتراف بالحكم التحكيمي وفقلإاوالتحليل 
 ).المبحث الثاني( وضماناته

                                                           
، دار الثقافة للنشر 1طحكام التحكيم التجاري الدولي(، التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة لأفوزي محمد سامي،  -(1) 

 .353 .، ص0212عمان، والتوزيع، 
بشار محمد الأسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم  -(2) 

 .131-132ص.ص. ، 0222الحلبي الحقوقية، بيروت،  والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات
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 المبحث الأول

 واشنطن تفاقيةلإ  ا  حكم التحكيم وفقعتراف بلإا
 

عتراف إ قتراح بشأن ضرورة إتفاقية واشنطن ثار بموجبها إطار إعتراف الدول في إإن مسألة 
نكارها إعدم وبين المستثمرين الأجانب، ولضمان تفاقيات التحكيم المبرمة بينها إهذه الأخيرة ب

 لتزامات المالية التي قد تحكم بها المحاكم.لإتفاقية، تعاهدت فيما بينها بتنفيذ الإالنصوص 
قوة بال Broches. Aلتحكيم حسب لالمركز الدولي الصادرة من  التحكيمية تمتاز الأحكام

ملتزمة ، وتكون الدولة الغير ال(1)تفاقيةللإ تم التأكد عليها وفق الأعمال التحضيريةلزامية التي الإ
 .(2)عتراف بأحكام التحكيمإلتزامها بالإمعرضة للعقوبات في حالة عدم 

نا التطرق إلى المقصود ستدعي مبالحكم التحكيمي تعتراف لإدراسة اعلى ما تقدم، فإن  بناء  
 )المطلب الثاني(،لإعتراف بالحكم التحكيم ، وشروط ا()المطلب الأول باحكم التحكيم  عترافبالإ
 )المطلب الثالث(. عتراف بالحكم التحكيميجراءات الإا  و 

 المطلب الأول
 بحكم التحكيمعتراف المقصود بالإ 

يظهر  عترافعتراف بأحكامه، ففي مرحلة الإبمدى الإ لعل قيمة وأهمية التحكيم تتضح جليا  
فاق الحاصل بشأنه، ونهايته بصدور حكم محكمة أن عملية التحكيم بداية من الإتأثر كل ما تم بش

ن كان يعود ثمرة التحكيمالتحكيم المنهي للن    أن قيمته لا أثر لها دون حقيقة إلا   زاع، الذي وا 
المقضي فيه حجية الشيء على ن حكم التحكيم الدولي الصادر من المركز يحوز عتراف به، إالإ

 أن أغلب الأحكام   عتراف به، كما هو معلوملكن هذه الحجية تبقى موقوفة إلى أن يتم الإ
 

 
                                                           

 .071حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص.  -(1)
من الاتفاقية التي تنص: ''يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه  55/1راجع المادة  -(2)

 الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضيها تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم.)...(.''.
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 .(1)الصادرة عن المركز تنفذ تلقائياالتحكيمية الدولية  

 يمكن تصور إلزامية الحكم للدول فل،  (2)بالقوة الإلزامية الأحكام الصادرة من المركزتمتاز 
 عترافولتبيان هذا قمنا بدراسة تعريف الإعتراف به فهما إجراءين متلزمين، لإالمتعاقدة دون ا

  )الفرع الثاني(. عترافإتفاقية نيويورك بشأن مسألة الإ، وموقف )الفرع الأول(
 الأولالفرع 

 عترافتعريف الإ 
قد صدر بموجبه يكون الحكم التحكيمي و عتراف ذلك الإجراء الذي يسبق التنفيذ يقصد بالإ
، ومن كل هذا سنتطرق (3)وهو قابل للتنفيذ وملزم للأطراف ،أي صدر بدون أخطاء ،بشكل صحيح

 (.)ثانيا   ، ثم التعريف القانوني()أول   عتراف بداية بالتعريف الفقهيإلى موضوع الإ
 : التعريف الفقهيأول  

 ا  أما فقهاقعة أو موقف أو حالة، عتراف في اللغة يقصد به القبول أو الموافقة على وجود و الإ
 يُستغل بأنه إجراء دفاعي ،عتراف بحكم التحكيمالإ A.Redfern و M.Hunterرف الفقيهين ع   فقد

وعلى هذا  ،محكمة التحكيمعند طرح النزاع من جديد على القضاء بعد الفصل فيه من قبل 
   ،(4)يمكن للطرف صاحب حكم التحكيم المعترف به تقديمه كحجة على الطرف الأخر ،الأساس

موقف صاحب المصلحة أثناء  نعتراف ما هو إلا دليل لتحصيالإحسب تحليل هاذين الفقيهين أن 
 رفع الدعوى أمام القضاء.

 
 

                                                           
(1)- BENCHIKH Nourdine , L’arbitrage dans les relations commerciales  internationales de l’Algerie, Thése  de 

doctorat d'Etat, université de Maine, Paris ,1992, P. 238.  
الاتفاقية يبين ذلك  من 55القوة الإلزامية: قصدنا منها الصيغة الإلزامية التي يحوزها حكم التحكيم، ونص المادة  -(2)

 كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي  حكم يصدر في نطاق هذه الإتفاقية بإعتباره حكما  ملزما ..)...(.''. بعبارته ''يتعين على
 .05-03  ص..، ص0223أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية،  - (3)

)4( REDFERN Alain, HUNTER Martin, Droit et pratique de  l’arbitrage commercial international, LGDJ, Paris, 

1994, P. 364.     
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 التعريف القانوني :ثانيا  

ستثمارات في الدول لإواشنطن بهدف تشجيع اتفاقية إستثمار إلى إعداد بادر البنك الدولي للإ
لم تفاقية واشنطن إ ستثمار، والملحظ أنلإأطراف ا ة بينوذلك بتأمين النزاعات القائم ،النامية
جسدت الفعالية الدولية لأحكام التحكيم في المادتين عتراف، بل لموضوع الإ دقيقا   تعريفا  تعطي 

تفاقية لإمن ا 55الدولي ألحت المادة  بالحكم التحكيمعتراف تفاقية، ولضمان الإلإمن ا 55/0، 53
 .(1)عتراف بهعلى وجوب الإ

 الفرع الثاني
 عترافلإتفاقية نيويورك بشأن مسألة اإموقف  

حيث تعتبر  ،من أهم المعاهدات التي أثرت في التشريعات الوطنية (2)تفاقية نيويوركإتعتبر 
عتراف بالأحكام التحكيمية، حيث وحدت الإجراءات لإتفاقيات الدولية في مجال امن أحسن الإ

قوانين هذه  تفاقية بإدراججميع الدول التي صادقت على هذه الإمما جعل  ،وبسطتها (3)الدولية
عتراف بالأحكام لإفي مجال ا دوليا   تفاقية نيويورك تعتبر مرجعا  إضمن قوانينها الداخلية. ف الأخيرة

عتراف هو إعطاء الحكم حجية الإ وعليه، عتراف بحجية الحكمخلل الإ التحكيمية ويظهر ذلك من
التي عالجت مسألة  3المادة  نص تفاقية نيويورك من خللإ، وهذا ما أكدته (4)الشيء المقضي فيه

 .يهتراف الدول بحجية الشيء المقضي فعإ 
 

                                                           
 من الاتفاقية، المرجع السابق. 55/0، 53راجع المواد  -(1)
، يتضمن الإنظمام 1288نوفمبر  5، المؤرخ في 88/033إتفاقية نيويورك، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم  -(2)

، الخاصة باعتماد 1258جوان  12بالتحفظ إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
 . 1288لسنة  ، 58القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج.ر،ج،ج، عدد

التي تنص: ''هذه الإتفاقية تطبق على الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم نيويورك من إتفاقية  21/1أنظر نص المادة  -(3)
الصادرة في إقليم غير تلك التي يطلب فيها الإعتراف وتنفيذ الأحكام الناتجة عن الخلفات بين الأشخاص الطبيعية 

 ."والمعنوية
(4)- RAHAL Ali, L’exécution des sentences arbitral dans les pays du moyen-orient, Thèse de doctorat, 

université Paris, 2003, P. 115. 
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 المطلب الثاني

 بحكم التحكيم شروط الإعتراف
سلطة الأمر بالتنفيذ، المحكم يفتقر ل، و عن ساحة القضاء ا  حكم التحكيم يصدر بعيدأن  بإعتبار

سند التنفيذي، وذلك من التكوين خل القاضي لتكملة عمل المحكمين و ضروري تدالمن ف وعليه
يكون هذا باشرة إجراءات عملية الإعتراف، و خلل الرقابة على هذا العمل، ويكون ذلك عند م

حيث توفر الشروط العامة وعدم مخالفتها لقواعد  من مراقبة الحكم التحكيمعلى أساس  الأخير
عدم و  ) الفرع الأول(والمتمثلة في رسمية الحكم التحكيم  ،طننصوص عليها في إتفاقية واشنمال

  .)الفرع الثاني(نطن واشإتفاقية لبنود  تعارض الحكم الصادر
 

 الفرع الأول
  التحكيم حكمرسمية 

 فل   ،لأطراف النزاع ا  ملزمو  ،ره القانونيةالجميع أث ا  ومحدث ،لنفاذليقصد برسمية الحكم بأنه قابل 
ي المعمول به بالمنظور القضائي هذا حسب المصطلح القانونمكن تحجج الأطراف بعدم التنفيذ، و ي
، وبما أننا أمام مسألة من طرف القضاء يعتبر رسميوكذا تبليغه للأطراف نشره بمجرد النطق به و ف

لدولي لتسوية منازعات الإستثمار، فرسمية الحكم التحكيم ادرة عن المركز االإعتراف بالأحكام الص
وفق  الحكم فرسمية ه،تللإعتراف بمشروعيالأساسية ر إحدى الأسس القانونية أو الشروط عتبي

جراءات تقوم بها  إتفاقية واشنطن التي رفع إليها التحكمية  الهيئةهو مزيج قانوني بين تحقيقات وا 
من قبل محكمة حكيم صادر حكم التتأكد بأن البالتحقق و  فهذه التحريات تتمثل طلب الإعتراف،

ة مصادقت المتعلقة بالإستثمار، وذلك بعد منازعاال، تحت إشراف المركز الدولي لتسوية (1)التحكيم
كتمال جميع الإجرءات القانونية المنصوص عليها في إتفاقية واشنطن.الأمين العام عليها، و      ا 

 
 

                                                           
 .508. قبايلي طيب، المرجع السابق، ص -(1)
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 الفرع الثاني

 واشنطنإتفاقية  نصوصعدم مخالفة الحكم ل
 ،نظام العام الدوليلل عدم مخالفتهمن  قحقُ ت  بحكم التحكيم هوال من أبرز شروط الإعتراف

إتفاقية واشنطن، فالإعتراف بحكم  فوجود هذا الأخير يعني بضرورة وجود تنظيم قانوني دولي أقرتة
المختصة، فعدم توفر هذا الشرط يؤدي إلى رقابة التي تقوم بها الجهة عبر ال ا  يمر حتم التحكيم

نظام الدولي العام ليكون ذلك في حالة مخالفة النظام الداخلي العام لتعذر أو إستحالة التنفيذ، و 
وكل  ،والمساوة بين جميع الدول العدالةو  الإحترام المتمثل في تحقيقو الذي وضعته الإتفاقية 

هذه الُأسس تم إنشاء المركز الدولي لتسوية ب، ف(1)ةالأداب العامبالأخلق و قة المفاهيم المتعل
 ،حكم التحكيملى إستحالة الإعتراف وتنفيذ إ ا  ر، فمخالفة هذه القواعد يؤدي حتممنازعات الإستثما

وهذا النظام العام الدولي، مراعاة النظام العام الداخلي و  يجبفمن أجل الإعتراف بأحكام التحكيم، 
وضمان عدم  ،1295نصوص القانونية لإتفاقية واشنطن الما يدل على توحيد القوانين الداخلية مع 

      .(2)مخالفتها وذلك بالتقيد بمضمونها
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .    087، ص. 0225سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي القانونية، بيروت،  -(1)
 . 508قبايلي طيب، المرجع السابق، ص.  -(2)
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 المطلب الثالث

 عترافإجراءات الإ 
 يمنح المصداقيةعتراف من أبرز مراحل صدور الحكم، فهذا الإجراء هو الذي تعتبر مرحلة الإ

فيمكن القول بأنها  ار،ستثمسوية المنازعات المتعلقة بالإولي لتدلحكم التحكيم الصادر عن المركز ال
تفاقية إ بنتهابعض النصوص القانونية التي تفهذا الإجراء يتضمن إتباع ، (1)زاعفي الن  مرحلة فاصلة 

  .واشنطن لضمان فعاليته
سنتطرق إلى دراسة هذا المطلب بالشرح والتحليل للجوانب القانونية  ،لأهمية هذه المرحلة نظرا  

وقد ، التحكيم حكمعتراف بالأساسية المنصوص عليها في مجال الإجراءات التي تخص الإ
حكم لإعتراف بعتراف وتتمثل في مدى إلزامية اقية واشنطن قواعد خاصة في مجال الإتفاإتضمنت 
)الفرع م التحكي حكمعتراف بالمختصة للإ ، والجهة القضائيةالأول( )الفرع للدولة المتعاقدة التحكيم
 .الثاني(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام التحكيم ونفاذها وتوجب الطعن فيها في "، خنفوسيعبد العزيز  - (1)
، ص. 0215جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة،  ،10عدد ،مجلة دفاتير سياسة والقانون ، "ظل التشريعات المقارنة

009. 
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 الفرع الأول

 للدول المتعاقدة حكم التحكيمعتراف بمدى إلزامية الإ 
، بحيث  (1)للدول الأعضاء حكم التحكيمن عن باقي الإتفاقيات بإلزامية واشنط تفاقيةإتتميز 

الصادر عن  حكم التحكيمعتراف بتفاقية فيما يخص موضوع الإببنود الإ بالتقيدهذه الأخيرة مطالبة 
من التحكيمي من خلل الشطر الأول  حكمعتراف بالستئصال إلزامية الإإمحكمة المركز، ويمكن 
''يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي التي تنص على مايلى:  55الفقرة الأولى من المادة 

 .(2)''(..)....ملزما   عتباره حكما  إبتفاقية لإ ا هذهحكم يصدر في نطاق 
تفاقية يقع على عاتقها إلزامية لإيتضح لنا بأن كل دولة منظمة إلى ا ،لهذا الشطر بتحليلنا

كون هذا الحكم الاستثمار، لعتراف بكل الأحكام الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإ
 .(3)ملزما  

التحكيمي الصادر عن محكمة المركز  حكمعتراف بالعاقدة بالإتيؤكد إلزامية الدول الم ما
تفاقية واشنطن التي أكدت في ير المرفق لإمن التقر  50الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الفقرة 

 .(4)عتراف بالحكم التحكيميالإلزامية الإ على التي تنص 55الشطر الاول من المادة 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .501قبايلي طيب، المرجع السابق، ص.  -(1)
 من اتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 55/1راجع المادة  -(2)
 الملحظ أنه باعتبار الحكم الصادر ملزما للأطراف تصاحبه إلزامية الاعتراف به للدول المتعاقدة. -(3)
تم    www.worldbank/icid.org  من التقرير المرفق باتفاقية واشنطن المتاح على الموقع الإلكتروني:  50راجع الفقرة  -(4)

 .0217أفريل  01الإطلع عليه في 

http://www.worldbank/icid.org
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 الفرع الثاني

 الجهة المختصة للإعتراف بحكم التحكيم 
مسألة مهمة للدول المتعاقدة، لأنه التحكيمي  حكمبإيداع الالمختصة إن تحديد الجهة القضائية 

إذا تم  داع، في حالة مايختصاص المحكمة التي تم فيها الإإيمكن لأحد الأطراف أن يدفع بعدم 
تفاقية واشنطن حرية تعيين إ، ولتجنب كل هذا منحت (1)الإيداع لدى جهة قضائية غير مختصة

 الجهة المختصة لكل الدول المتعاقدة سوء كانت سلطة قضائية أو إدارية.
ختيار الجهة المختصة فمن الواجب عليها إخطار المركز إعندما تقوم الدول المتعاقدة ب

من  55/0دته المادة بكل التغيرات التي يمكن أن تحدث بشأن الجهة التي عينتها وهذا ما أك
 تفاقية التي تنص على مايلي: لإا

على أراضي دولة متعاقدة يتعين على لإعتراف بالحكم من أجل الحصول على ا -2''
الخصم صاحب الشأن أن يقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية 

 متعاقدة رض ويجب على كل دولةغلهذا الالمختصة أو أي سلطة أخرى تعينها  الدولة المتعاقدة 
رات يوبأية تغي الغرضتعينها لهذا  لعام بالمحكمة المختصة أو أي سلطاتأن تخطر السكرتير ا
 .(2)لحقة في هذا الأمر''

بالعكس منحتها الحرية المطلقة  ،تفاقية واشنطن لم تقيد الدولة المتعاقدةإف ،بتحليلنا لنص المادة
عن المركز من أجل الحصول على تي تمثلها في إيداع الحكم الصادر الجهة الإختيار في 
 تفاقية ليس فقط الجهةلإحسب اف ،لفة لإصدار الحكمأما فيما يخص تعيين الأجهزة المك ،عترافالإ

 
 
 
 

                                                           
الدولية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، شراين حمزة، تنفيذ القرارات التحكيمية من منازعات التجارة  -(1)

 .30، ص. 0228الجزائر، 
 من اتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 55/0راجع المادة  - (2)
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لتعيين الجهاز الذي يناسبها، فيمكن أن تكون جهة قضائية كما يمكن  ا  القضائية المخولة لها قانوني 

 .(1)ة إدارية كالوزارة مثلأن تكون جه
أما مسألة تعيين الجهة المختصة بالنسبة للجزائر يتطلب منا الرجوع إلى قانون الإجراءات 

رد المشرع الجزائري فرعا وبالضبط في باب التحكيم، أو  28/22 ية والإدارية الجزائري الجديدالمدن
أن المشرع الجزائري خالف المادة  والملحظ عمليا   ،عتراف بالحكم التحكيمي الدوليخاصا بالإ

ولهذا يتعين علينا ء في مسألة تعيين الجهة المختصة، من الاتفاقية عكس الدول الأعضا 55/0
وهذا ما يحيلنا إلى  حكم التحكيم،لإعتراف بباالعودة إلى القانون الداخلي لتحديد الجهة المختصة 

 التي تنص على مايلي:  جراءات المدنية والإداريةالإمن قانون  1251المادة 
إذ أثبت من تمسك بها وجودها وكان هذا أحكام التحكيم الدولي في الجزائر عتراف ب''يتم الإ

ف غير مخالف للنظام العام الدولي وتعتبر قابلة التنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر عترالإال
ها أو محكمة محل صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاص

 ''. التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجود خارج الإقليم الوطني
يستلزم تقديم نسخة  ،عتراف بالحكم التحكيميلإامن نص المادة طلب الحصول على أمر يفهم 

لإعتراف دون الأمر باالغير المنطقي أن يصدر ومن  ،من الحكم التحكيمي أمام الهيئة المختصة
ظور المشرع الجزائري هي رئاسة محكمة محل ، فالجهة المختصة في منالتحكيمحكم وجود 
 .(2)التنفيذ

                                                           
 .505قبايلي طيب، المرجع السابق، ص.  -(1)
، 01ج.ر.ج.ج. عدد ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،05/28/0228مؤرخ في  28/22القانون رقم  -(2)

 .0228 لسنة
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 المبحث الثاني

 واشنطن تفاقيةإالتحكيمية وضماناته في إطار  الأحكامتنفيذ  
يستلزم تكريس كل حق وتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة دولة متعاقدة في مواجهة الطرف 

 يجب أن ينفذ ولا تكون له أهمية فعلية إن لم ينفذ. ،الأخر
ي بين القاعدة القانونية والواقع، يكمن نجاح نظام التحكيم في سرعته فالتنفيذ هو همزة وصل 

 ،الصادرة عن المركز خارج حدود الدولة الأحكام ستثمار بتنفيذحل النزاعات الدولية في مجال الإ
حكم ، فإن  (1)ية إن لم ينفذ، فإنه يبقى مجرد عبارة مكتوبةفهذا الحكم لن يكون له قيمة قانون

 .(2)يجب أن يكون قابل للتنفيذ الجبري التحكيم 
وبالتالي يسعى  ،إن أحكام التحكيم الصادرة من المركز بالتأكيد لا ترضي جميع الأطراف

ستخدام كافة الوسائل القانونية إوذلك ب ،تخاذ جميع الحيل لعرقلة التنفيذإالخاسر في الدعوى إلى 
، لهذا سهرت (3)بها قانونيا   لسعي إلى تنفيذ حكمه بكافة الطرق المسموحابمما يدفع الطرف المقابل 

 بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنى المركز.ذلك و  ،تفاقية واشنطن على حماية المستثمر الأجنبيإ
، والضمانات )المطلب الأول(التحكيم  الحكمسنقوم بدراسة إجراءات تنفيذ  ،على ما تقدم بناء  

 )المطلب الثالث(. 55الجانب العملي لنص المادة ، و )المطلب الثاني( تفاقية واشنطنإالتنفيذية في 

                                                           
 . 320حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص.  - (1)

(2) – 
POULAIN Bruno : Droit international des investissements et de l’arbirage transnational , édition A.Pedone, 

Paris, 2015 , P.967.     

    ،مقال نشر بمجلة المحكمة العليا التدخل القضائي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري، خليل بوصنوبرة، -(3)
 .139، ص. 0229العدد الثاني، الجزائر، 
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 المطلب الأول

 حكم التحكيمتنفيذ إجراءات  
وذلك من خلل ، غاية يصبو إليها أطراف الخصومة التحكيميةإن تنفيذ حكم التحكيم هو 

يعتبر عن الهيئة التحكيمية حكم الصادر تمكين صاحب الحق من الحصول على حقه، فتنفيذ ال
 تفاقية واشنطن.إتلتزم به دول الأعضاء التي صادقت على بحيث ، (1)لتزاملإبمثابة أثر من آثار ا

إجراءات الفقه والقضاء والمعاهدات الدولية ولوائح مركز التحكيم على مبدأ خضوع  إستقر
، بشرط أن لا تخالف (2)ستثمارية الدوليةالتحكيم لقانون الإرادة في مجال التحكيم في المنازعات الإ

في  55/0تفاقية واشنطن التي نصت عليها المادة إالنظام الإجرائي العام المنصوص عليه ضمن 
الحكم  تنفيذ من أجل الحصول على" الصادرة عن المركز بعبارة حكامشطرها الثاني بتنفيذ الأ

 .(3).''(.)..على أراضي دولة متعاقدة يتعين على صاحب الشأن..
لمصلحة أثناء صدور الحكم تفاقية واشنطن الإجراءات التي يقوم بها صاحب اإلقد أقرت 

يداعه إلى الجهة المختصة وأمام السكرتير العام. التحكيم،  وذلك بتقديم صورة عن الحكم وا 
 )الفرعوعرض كيفية تنفيذ الحكم التحكيم  المطلب بدراسةسنقوم في هذا  ،من خلل ما سبق

 الدعوى وسلطة الجهة المختصة، وأطراف )الفرع الثاني( التحكيمي، وشروط تنفيذ الحكم الأول(
 )الفرع الثالث(.

  

                                                           
 .15، ص. 1281يوسف نجم جبران، طرق الإحتياط والتنفيذ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - (1)
النظام العام والتحكيم في العلقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أشرف عبد العليم الرفاعي،  - (2)

 .018، ص. 1229عين الشمس، القاهرة ، 
 من اتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 55/0راجع المادة - (3)
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 الفرع الأول

 حكم التحكيمكيفية تنفيذ  
المركز، فالإشكال المطروح لا يكمن  التي يصدرهاحكام تفاقية واشنطن تنفيذ كل الأإ تتضمن

 التحكيمي، ففي الحكمأي تنفيذ موضوع  ،في آلية التأمين بل في طريقة تنفيذ الحكم التحكيمي
الوهلة الأولى يكون الطرف الذي صدر الحكم لمصلحته في حيرة من أمره، بحيث يطرح التساؤل 

من محكمة فهل بمجرد صدوره ، نفيذحول الطريقة المثالية التي تسمح له بإجبار الخصم على الت
؟ أو أنه يمتاز بالصيغة التنفيذية والاكتفاء بتطبيق الشطر من المادة  تلقائيا   المركز يعتبر نافذا  

ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب  .(..)''.التي جاءت بعبارة:  53/1
بالإجابة عن كل التساؤلات  تفاقية واشنطن بحيث قامتإ، فهنا تكمن فعالية (1).''..(.)منطوقه.

 .(2)قانوني فريد من نوعهوذلك بتنظيم  ،التي يمكن أن يطرحها الطرف المتعاقد
تفاقية إرفع دعوى التنفيذ أمام المحكمة المختصة، كما حرصت في طريقة تنفيذ الحكم تكمن 

ام أحكأن يقوموا بتعيين جهة مختصة للنظر في طلبات تنفيذ  55/0واشنطن من خلل المادة 
 ،التحكيمية الأحكامجتناب كل هذه المشاكل والصعوبات في تنفيذالتحكيم الصادرة عن المركز، ولإ

من خلل قوانين إجرائية تلزم بها الدول وذلك  ،حرصت اتفاقية واشنطن على رسم خريطة عمل
بل  ،ليس فقط بإخطار الأمين العام للمركز أو سلطة  أخرى مختصة بدعوى التنفيذالمتعاقدة 

 .(3)يجب عليها إخطار عن كل التغيرات التي يمكن أن تطرأ عن هذه الجهة في المستقبل
  

                                                           
 من إتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 53/1راجع المادة -(1)
 .10، ص. 0225، دار النهضة العربية، القاهرة، 3 التحكيم التجاري الدولي، ط محمد المختار البربري، -(2)
 من إتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 55/0راجع المادة - (3)
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 الفرع الثاني

 التحكيم حكمشروط تنفيذ  
ستثمار الدولي علمة مسجلة في مجال دولي لتسوية المنازعات الخاصة بالإيعتبر المركز ال

 ،صادر من المركز وفق لأحكامها قابل للنفاذ حكمتفاقية واشنطن أن كل إبحيث نصت  ،التحكيم
 تفاقية.ه واستئنافه في غير الأحوال التي نصت عليها الإفيولا يجوز الطعن 

المباشر  عن محكمة العدل الدولية متمتعة بالنفاذتصدر  لتيالصادرة منه كا الأحكامتعتبر 
 .(1)وتعامل كالأحكام القضائية الوطنية ،تفاقيةلإللدول الأعضاء في ا

في تطبيق أحكامها بحيث كل دولة ترغب  ،مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية معقدةتعتبر 
تفاقية واشنطن مجموعة من الشروط لعرض النزاع إوضعت  ،جتناب كل هذاإالداخلية، ومن أجل 

ستثمار والدولة التي ينتمي إليها المستثمر لإيجب أن تكون الدولة المضيفة ل ،المركزأمام 
ه على  كل دولة نفهم أن، ، فمن خلل ذلك (2)تفاقية واشنطنإطرفين مصادقين على الأجنبي 

يجب أن تكون عضو في الاتفاقية، ولكي تكون عضو يتطلب  ،لمركزتريد عرض النزاع على ا
على ذلك توحيد ية للإتفاقية، وأبرز مثال عليها توحيد القواعد القانونية الوطنية مع القواعد القانون

وهذا  ،25/359تفاقية بالمرسوم الرئاسي رقم لإللقواعد القانونية أثناء المصادقة على االجزائر 
 .لضمان عدم تعارض القوانين الجزائرية مع بنود الاتفاقية

تنفيذ أحكام التحكيم  نجد أنها أغفلت في تنظيم ،على نصوص اتفاقية واشنطن الإطلععند 
 في شطرها  55/1نها ألزمت الدول الأعضاء بموجب المادة أ إلا   ،قليم الدولة المتعاقدةعمليا  في إ

 
 
 
 

                                                           
مصطفى خالد النظامي، الحماية الإجرائية للإستثمارات الأجنبية الخاصة، دراسة مقارنة، دار النشر والتوزيع، عمان، - (1)

 .023د.س.ن، ص. 
 .151، ص. 1223عزت محمد البحيري، تنفيذ أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، -(2)
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الوطنية الصادرة عن التي تنفذ بها الأحكام القضائية  ةبتنفيذ أحكام المركز بذات الطريق ،الثالث

  لنظام عتراض على التنفيذ ولو على أساس مخالفةلإفالمحاكم الوطنية لا يجوز لها ا  ،(1)محاكمها
 العام.

معناه أن  ،القضائي الوطني حكملإجراءات المتبعة في تنفيذ الا  لوفق حكم التحكيمتنفيذ  يتم
، فالنفاذ (2)التحكيم يجب إعطاءه الصيغة التنفيذية من محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ حكم

مع العلم أنه على الدولة  ،من خلل إعطائه هذه الصيغة لا يمكن أن يتحقق إلا   للحكمالمباشر 
من حيث الدرجة التي تفرضها  رسومات قضائية أكثر ارتفاعا   فرض أو أن لا تكون أكثر تشددا  

أن تضمن المساواة من  ،، ويفهم من ذلك أنه على دولة متعاقدة(3)على تنفيذ الأحكام الوطنية
 نبي.حيث تنفيذ الأحكام التحكيمية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأج

 الفرع الثالث
 الجهة المختصة حكم التحكيم وسلطة التنفيذ دعوى أطراف  

تفاقية واشنطن إلى بيان من هم أطراف دعوى تنفيذ الحكم، فمن الضروري بيان إلم تتطرق  
 والجهة المختصة في دعوى التنفيذ. ،قبل بيان على من يقع عبئ الإثبات ،من هم الأطراف

 ،التنفيذهم نفس أطراف دعوى ، صدر بشأنه حكم التحكيم الأجنبييعود أطراف النزاع الذي 
 ،ستثمار عن المنازعات المدنية والتجاريةوما يميز المنازعات التي تخص التحكيم في مجال الإ

بأنه لا يمكن إدخال الغير في الدعوى سواء كان ذلك بأمر من المحكمة أو بطلب من أطراف 
ي  حال النزاع لا يمكن له التدخل في أفي ر الذي له مصلحة أن الغي والمفهوم من ذلك ،الدعوى 

 ، فهذا يعتبر من خصوصيات التحكيم في نظام المركز.من الأحوال كطرف ثالث فيه
 
 

                                                           
 من الإتفاقية، المرجع السابق. 51/1راجع المادة -(1)
، مقال منشور 0217، المملكة العربية السعودية، 19228 عدد، مجلة اليوم.سعود العماري، تنفيذ أحكام التحكيم، -(2)

 0217ماي 21تم الإطلع  عليه في   www.alyaum.com/article/4186439على الموقع الإلكتروني:

 .322حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص.  -(3)
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ما أكدته المادة وهذا  ،عبئ الإثبات على عاتق الذي صدر الحكم في غير صالحه يقع

ول يجوز يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه  -1''تفاقية واشنطن التي تنص على: إمن  53/1
 يعتبر''، .)...(.أن يكون محلا لأي طريقة من طرق الطعن خلافا ما ورد في هذه التفاقية

 ذلك  وقابل للنفاذ، فالطرف الذي يدعي بغير الصادر عن محكمة المركز حكما صحيحا   الحكم
ويقدم الدليل بشأن إيقاف ، ويعرض وجهة نظره  ،ويكون ذلك عن طريق الطعن فيه ،عليه الإثبات

 .(1)تفاقيةلإتنفيذ الحكم لإعادة النظر فيه أو إبطاله طبقا لنصوص ا
التي فرضها المالية  لتزاماتلإلتزام كل دولة متعاقدة بتنفيذ اإتفاقية واشنطن على إلقد أكدت 

، ولا يجوز (2)إحدى محاكمها الوطنية منكما لو كان هذا الحكم صادر  ،الحكم على إقليمها
تنفيذ  إلا إذا قام المدعى عليه للسلطة المختصة في البلد المطلوب منه ،رفض تنفيذ حكم التحكيم
ثبات ما يمكن أن يبطل  حكم. وا 

د عن توفر إحدى الشروط التي تجعل الحكم غير في التأكتقتصر مهام الجهة المختصة 
أكدت على عدم اختصاص المحكمة أو الجهة المختصة بالنظر في تفاقية واشنطن إف ،قابل للنفاذ

وأن تنفذ التزاماتها  ،ولا يكون الحكم قابل للستئناف بأي طريقة من طرق الطعن ،موضوع النزاع
 .(3)وفق الأحكام الوطنية

من توفر  فقط التأكد على سلطات قاضي التنفيذ  تصرتق تفاقية واشنطنإالملحظ أنه في 
 .(4)من جديد  ولا يملك صلحيات بإعادة فحص موضوع النزاع فقط، شروط تنفيذ الحكم

  

                                                           
 .392، ص. 1990القاهرة،  ، القانون القضائي الخاص الدولي،حفيظة السيد الحداد -( 1)
 من إتفاقية واشنطن، المرجع السابق. 55/1راجع المادة  -( 2)

)3(- GIARDINA Andréa, L’exécution des sentences de centre internationale pour le règlement des différends 

relatifs aux investissementS, Revue de l’arbitrage, N°2, 1982, P. 273.     
 .385 .ص ، مؤسسة نوفل، بيروت، د.س.ن،3 الحميد الأحدب، التحكيم الدولي، جعبد  -(4)
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 المطلب الثاني

 حكم التحكيم ضمانات تنفيذ
 

، إلا أن بعض (1)والنهائيلزامي تتميز الأحكام الصادرة عن محاكم المركز بالطابع الإ
وبالتالي تعطل تنفيذها، فل تبطل فقط تفاقية تستطيع أن تبطل تلك الأحكام الأطراف في الإ

كتمال الدور إمما يؤدي إلى عدم  ،فعالية الأحكام بل تؤثر مباشرة في فعالية ومصداقية المركز
، فتمسك (2)في إقامة الثقة بين الدول المضيفة للستثمار والمستثمرين الأجانبالذي يلعبه المركز 
تفاقية يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ من الإ 55تنفيذية بموجب نص المادة الدول بحصانتها ال

 وهذا ما يسمى بموانع تنفيذ الأحكام. ،الأحكام
، موقف الفقه والقضاء من الحصانة بالشرح والتحليلوعليه سنقوم بدراسة هذا المطلب 

 )الفرع الثاني(. تفاقيةمن الإ 55ات التنفيذية وفق المادة ، والضمان)الفرع الأول( التنفيذية
 

 الأول الفرع
 موقف الفقه والقضاء من الضمانات التنفيذية 

تعتبر أول الصعوبات في تنفيذ الحكم التحكيمي في تمسك الدولة بحصانتها القضائية في 
السلطة العامة مما يجعلها تؤثر على ما تستعمل الدول إمتيازات  ، لأن غالبا  حكمالتنفيذ هذا 

لتزاماتها مما يوحي بأننا أمام نوعين من الحصانة، الحصانة إوبالتالي عدم الوفاء ب ،محتوى الحكم
 القضائية والحصانة التنفيذية.

جنبي خاضع الأقضاء الإمكانية مقاضاتها أمام عدم انة القضائية للدولة هو المقصود بالحص
 انة ، كما أن صتخاذ أية إجراءات تنفيذية من شأنها المساس بهذه الحلدولة أجنبية أخرى، أو إ

 

                                                           
 من الإتفاقية، المرجع السابق. 53/1راجع المادة  - (1)
 .508قبايلي طيب، المرجع السابق، ص.  - (2)
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، وهذا (1)الوطنيةالمحاكم  القضائية تشمل عدم مثول الدولة كسلطة عامة للتقاضي أمامالحصانة 

 ما إختلف عليه الفقهاء.
تعتبر تنازلا  ،بإرادتها المطلقة جوء إلى التحكيمالفرنسي أن قبول الدولة الل  يرى تيار من الفقه 
ختصاص إب التحكيمي يتضمن قبولا  ، بينما يرى فريق آخر أن العقد (2)عن الحصانة القضائية

عن الحصانة  لكنه لا يعني تنازلا   ،المحكمين وهو تنازل عن إثارة الحصانة أمام هؤلاء المحكمين
القضائية أمام الجهات القضائية، أما الأطراف الأخرى تستند على أن الإرادة الحقيقية الصريحة 

يؤدي إلى بل  ،لا يؤدي إلى التنازل عن الحصانة القضائية (3)التي يتضمنها العقد التحكيمي
 التنازل الحتمي على الحصانة التنفيذ.

فهذه الأخيرة هي آلية قانونية في يد الدولة تسعى من  ،أما الحصانة ضد إجراءات التنفيذ
بالتنفيذ لتزاماتها إب وبالتالي عدم الوفاء، ،عن المركز ضدهاتنفيذ الحكم الصادر خلله إلى عرقلة 

 .(4)الجبري على أموالها
بعض البنود التي من التي تبرمها الدولة مع المستثمر الأجنبي ستثمارية الإ عقودالتتضمن 
 ،فمن بين هذه الأخيرة بند ينص على شرط التحكيم ،لتزامات وحقوق أطراف العقدإخللها تبين 

كيف لا  ،عن الحصانة القضائية عت الدولة على هذا النوع من العقود فيعتبر تنازلا  فإذا وق  
 .(5)في القوانين الداخلية التي تمس استقرار هذه الدولة وسيادتهاوالمحكم غير مختص 

 
 

                                                           
حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية )تحديد ماهيتها، القانون الحاكم لها(، دار - (1)

 .039، ص. 1229النهضة العربية، القاهرة، 
 .52جلل وفاء محمدين، المرجع السابق، ص.- (2)
 .351، ص. 1281العربي، القاهرة، أبوزيد رضوان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر  -(3)
أحمد صلح مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -(4)

 .319، ص. 0221
(5)- RAYMOND Claude ,"Souvraineté de L’Etat et participation à l’arbitrage", Revue de l’arbitrage, N°4, 

1985, P . 520. 
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بعرقلة إجراءات التنفيذ ضد يقصد بالحصانة التنفيذية سعي الطرف الذي صدر ضده الحكم 

تؤدي التي وذلك بوضع مجموعة من العراقيل والإشكالات  ،الطرف الذي صدر الحكم لصالحه
لاسيما إذا كان المستفيد  ،ستقرار الحياة الدوليةلإ مما ينتج عنه تهديدا   الأحكام،عدم تنفيذ  إلى

 .(1)منها الدولة
حصانة نسبية الحصانة التنفيذية فالأولى تعتبر إن الفرق الجوهري بين الحصانة القضائية و 

التنازل صريح، لأنه يقيده نشاط خاص  هذا بشرط أن يكون  ،منه التنازل عنها يمكن للمستفيد
تخاذ أي إجراءات تنفيذية إ تصور ، فل يمكنبإدارة الدولة، أما الحصانة ضد التنفيذ فهي مطلقة

بحيث  ،عملي فل يمكن التنفيذ الفعلي ضد الدولة، وأساس هذا التمييز هو أو تحفظية ضد الدولة
، إن التنفيذ على هذا النحو يؤدي إلى ستيلء على ممتلكاتهالإعمال القوة ضدها أو الا يمكن است

ذلك مع مبدأ حسن المعاملة  صدر الحكم لصالحه، كما يتنافى فقدان الطرف حقه الذي
 .(2)الدولية

 1273ما يبين ضمنية الحصانة القضائية كالحكم الصادر من محكمة النقض الدولية سنة 
تفاق المبرم بين الطرفين هو عقد وذلك على أساس أن الإ ،بالحصانة القضائيةبرفض الدفع 
ذا كانت الحكومة الإسبانية تعد أن الوكالة الإسبانية للسياحة هي  ،تجاري محض وأنه حتى وا 

وأنها بالتالي تقوم بوظيفة حكومية فإن هذا لا يغير  ،متداد لأنشطتها الترفيهية في مجال السياحةإ
 .(3)عة النزاعشيء في طبي

 
 

                                                           
 .512طه أحمد على قاسم، المرجع السابق، ص.  -(1)
 The legalالنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي:ل ربيع علي صباح خضير آل الجنبي، د.إبراهيم إسماعيل آ -(2)

système to implement the provision of international commercial arbitation  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ،
 .127، ص. 0212، المملكة العربية السعودية، 0والسياسية، عدد 

عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س.ن،  -(3)
 .82ص. 
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السيادية إذا كان النشاط يمس الأعمال العامة  ،ستنتاج التاليلإهذا ما يجعلنا نصل إلى ا

كان يمس النشاطات التجارية من القطاع  إذا أما ،للدولة فهذه الأخيرة تتمتع بالحصانة التنفيذية
 الخاص ويحكمها قانون خاص فإنها لا تتمتع بحصانة التنفيذ عليها.

 
 الفرع الثاني

 واشنطن الواردة في الإتفاقية الضمانات التنفيذية  
يجب على كل دولة من إتفاقية واشنطن  55المادة إلى  الرجوعلبيان هذه الضمانات يتطلب 

لتزامات مالية وجميع إأقره هذا الحكم من ، وكل ماعتراف بالحكم وتنفيذهمتعاقدة أن تلتزم بالإ
 .(1)الجهة التي أصدرت الحكم إن كانت وطنية أو أجنبيةالتكاليف دون التمييز في 

والأساس القانوني  ،(2)تفاقية واشنطن إمكانية تمسك الدولة بالحصانة ضد التنفيذإلقد منحت 
''ول يجوز تفسير عبارات التي تنص على  من إتفاقية واشنطن 55الذي وضعته نجده في المادة 

على القواعد القانونية السارية في أراضي الدولة المتعاقدة استثناءعلى أنها تدخل ( 45)المادة 
 فيما يتعلق بحصانة التنفيذ للدولة المذكورة أو لأي دولة أجنبية''. 

 ،تفاقية واشنطن يعود إشكالا  إإلى توحيد قوانين الدول بمجرد مصادقتها على  لقد أشرنا سابقا  
أن الأحكام الصادرة من المركز تخضع لقواعد قانونية لدولة  55لأن حصانة التنفيذ وفق المادة 

بحيث لا يمكنه التنفيذ على أموال الدولة الأجنبية  ،للمستثمر الأجنبي عد إشكالا  وهذا يُ ، (3)التنفيذ
عكس ذلك في  ستثمار،لإخاصة أن القوانين الداخلية في غالب الأحيان تخدم الدولة المضيفة ل

 ولا يعد هناك إشكال لأنها صاحب المصلحة. ،حالة صدور حكم لصالحها
 
 

 
                                                           

 السابق.من إتفاقية واشنطن، المرجع  55راجع المادة  -(1)
(2)- POULAIN Bruno, Op.Cit ; p.  970. 

 .59. جلل وفاء محمدين، المرجع السابق، ص -(3)
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 الفرع الثالث

  من التفاقية 44للمادة  لنص الجانب العملي 
أين كان أطرافها شركة ذات  ،إبرام صفقة عمومية متمثلة في عقد امتياز 1275عام شهد 

فهي شركة محدودة تخضع لإرادة شركة أجنبية ومعظم المساهمين  ،S.O.A.B.Iالاسم التجاري 
لية، وبالعودة إلى حيثيات أما الطرف الثاني فهي الحكومة السنغا ،فيها يحملون جنسية بلجيكية

وحدة سكنية بعاصمة  1522فمضمون هذا الاستثمار هو إقامة مجمع سكني مقدر بـ  ،القضية
 السنغال.

  تنفيذهثار خلف بينهما حول كيفية  ،في تنفيذ هذا العقد S.O.A.B.Iبعدما بادرت شركة 
مما أدى بالحكومة السنغالية إلى استعمال إحدى امتيازات السلطة العامة المتمثلة في فسخ العقد 

 من جانب واحد بشكل تعسفي.
 نوفمبر 5بطلب في  I.S.O.A.Bتقدمت شركة  ،سترجاعهاا  من أجل حماية حقوقها و 

من طرف  تسوية الخلف بينهما، بعد تدوينهيداعه في أمانة المركز من أجل إ، وتم (1)1280
كتمال إ وبعد ،(2)السكرتير العام، وبعدها تم تشكيل المحكمة التحكيمية مكونة من ثلث محكمين

إلى حكم  ،توصلت هذه الأخيرة ،جميع الإجراءات ودراسة القضية من طرف محكمة التحكيم
جبار حكومة السنغال S.O.A.B.Iأقرت بالتعويض عن الخسائر المالية لشركة  نهائي بتعويض  وا 

 .(3)1288نوفمبر  05وكان تاريخ صدور الحكم يوم  ،الضرر الذي لحق خصمها
 
 
 
 

                                                           
(1)-Décision du 01/08/1984, SOABI C/Sénégal (ARB/82/19), disponible sur site web :       

www.worldbank.org.icsid/case , consulté le 04/05/2017 
 تفاقية واشنطن، المرجع السابق.من الإ 37راجع المادة  -(2)

)3(- GAILLARD Emmanuel, CIRDI, "Chroniques Des Sentenses Arbitrale", JDI ,N°01 , 1990, P. 194. 

http://www.worldbank.org.icsid/case
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أمام محكمة باريس  S.O.A.B.Iتقدمت شركة  ،لضمان تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة

لزام الحكومة السنغالية لإبتدائية بطلب االإ ردت  1288ديسمبر  15في ، (1)بالتنفيذعتراف وا 
حتجاج على وهذا ما أدى بحكومة السنغال بالإ ،بتدائية بالإيجاب على هذا الطلبالمحكمة الإ

 ،ستخدام آلية قانونية متمثلة في الطعن أمام محكمة الاستئنافإوذلك ب ،الحكم الصادر ضدها
قدمتها هو تمسكها بحصانتها التنفيذية في عقد الامتياز المبرم بين الدفوع التي ومن أبرز 

قامت توصلت بأن هذه الأخيرة  ،ستئناف طلب الحكومة السنغاليةبعد دراسة محكمة الإ ،الطرفين
أما تمسكها بحصانتها ضد  ،تفاقيةلإمن ا 55لنص المادة  لتزاماتها المالية طبقا  إبدفع جميع 

نظامها العام، فالتنفيذ يكون و المتمثلة في السيادة و  ،المساس بمبادئ الدولة فهذا يعود إلى ،التنفيذ
وهذا ما أدى إلى إصدار محكمة  ،فقط على الأعمال التجارية أو الاقتصادية ذات الطابع الخاص

 .1282ديسمبر  5ستئناف بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ لإا
وبالتالي سيسعى  ،من المركز بالتأكيد لا ترضي جميع الأطراف إن أحكام التحكيم الصادرة

ستخدام كافة الوسائل إتخاذ الحيل لعرقلة التنفيذ، وذلك بإالطرف الخاسر في الدعوى إلى 
   .(2)تنفيذ حكمه بكافة الطرق المسموح بها قانونيا   في ما يدفع الطرف المقابل بالسعيم ،القانونية

ستئناف فصلت محكمة الإ ،على هذا القرار S.O.A.B.Iمن شركة بعد رفع الطعن مرة أخرى 
وذلك باعتبار أن العقد الموقع بين الطرفين يتضمن شرط التحكيم أمام  ،لصالح هذه الشركة

 ة.وهذا يعتبر تنازل ضمني عن الحصانة القضائية ودفوع الحكومة السنغالية باطل ،المركز
  

                                                           
عتراف والتنفيذ، لإن أجل إلزام حكومة السنغال على اجميع الإمكانيات القانونية المتاحة م SOABIاستعملت شركة  - (1)

 من اتفاقية واشنطن. 55والملحظ من ذلك عزمها على تنفيذ الحكم بموجب المادة 
(2)- GAILLARD Emmanuel, Cirdi, chronique des sentences...  , Op.cit. P. 194.  
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 المطلب الثالث

 تفاقية واشنطن عند عدم التنفيذإمدى مسؤولية دولة الطرف في  
 ،الملحظ مما سبق أنه تلتزم الدولة بتنفيذ كل الأحكام الصادرة لغير صالحها أو ضدها

وما يحدث في غالب الأحيان عزوف هذه الدولة في تنفيذ  ،وذلك وفق ما جاء في اتفاقية واشنطن
 .(1)الحكم الصادر ضدها
 ،لضمان فعالية الأحكام الصادرة عن المركزفاقية واشنطن بعض الآليات تإلقد كرست 

إجراءات تنفيذ الحكم  أن في حالة رفض الدولة الطرف في النزاع تنفيذ الحكم، وبالرغم من
عتبارها جزء منها، إلا أن التحكيم بدونها لا إ التحكيمي مستقلة عن العملية التحكيمية ولا يمكن 

تفاقية واشنطن آليات إإلا بوضع نظام يدعم تنفيذ هذه الأحكام، ولهذا وضعت  ،يكون ناجحا  
، وهذا ما سنبينه في هذا المطلب بالشرح والتحليل، (2)قانونية لإعطاء فعالية أكثر لتنفيذ أحكامها

مكانية رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية)الفرع الأول( جوء إلى الحماية الدبلوماسيةالل    ، وا 
 فرع الثاني(.)ال

 الفرع الأول
 جوء إلى الحماية الدبلوماسيةالل   

هو توفير المناخ الملئم لتسوية النزاعات  ،اشنطن بوضع هذه الآلياتتفاقية و إإستراتجية إن 
الحماية جوء إلى إمكانية الل  بحيث منحت للمستثمر الأجنبي  ،الأجنبي لإستثمارالمتعلقة با
 يجوز  ل -1''تفاقية على النحو الآتي: من الإ 07/1نصت عليه المادة  ، وهذا ما(3)الدبلوماسية

 
 
 

                                                           
 .302. الجندي، المرجع السابق، صحسين أحمد  -(1)
القوانين الدول العربية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ة التحكيم، الإتفاقيات الدولية و وائل أنور البندق، موسوع -(2)

 .    55. ، ص0225
 .508. خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص -(3)
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لأية دولة متعاقدة أن تمنع الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية في خصوص أي نزاع 

 اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكيم أو تم طرحه بالفعل على 
التفاقية، إل إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفيذ الحكم الصادر في التحكيم في نطاق هذه 

 ,(1)النزاع''
تفاقية واشنطن قد حضرت على دولة المستثمر الأجنبي المفهوم من نص هذه المادة أن إ

تفق فيه أحد مواطنيها إأو أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة للنزاع الذي  ،ممارسة الحماية الدبلوماسية
ل في الخضوع لحكم إلا أنها استثنت مع ذلك حالة الفش ،مع دولة أخرى على حله بطريق التحكيم

 ،ضدها من محكمة تحكيم المركز صدر للحكم الذيتنفيذه، فعدم احترام الدولة  التحكيم أو عدم
 .(2)حتى لا يفقد أية وسيلة لحمايته ،حق المستثمر في الحماية الدبلوماسية يبعث مرة أخرى 

فإن محكمة العدل  ،جوء دولة المستثمر إلى الحماية الدبلوماسيةالملحظ أنه في حالة ل  
 وذلك كون أحكام تحكيم ،الدولية لا يمكنها تفسير الحكم أو النظر في موضوع الدعوى الأصلية

المركز الدولي نهائية، فإن هذه الأخيرة تتمحور فقط حول مسألة عدم تنفيذ حكم التحكيم وأسبابه 
 تقدير نتائجه.و 

 الفرع الثاني
 دعوى أمام محكمة العدل الدوليةالإمكانية رفع  

وذلك في حالة  ،تفاقية واشنطن ضمانة أخرى إلى جانب الحماية الدبلوماسيةإلقد أضافت 
 95حيث نصت المادة  ،تفاقيةعن المركز وفق نصوص الإعدم تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة 

 تفاقيةلإ أن ينشأ بين الدول المتعاقدة، من حيث تفسير وتطبيق ا ''أي نزاع يمكنعلى مايلي: 
على طلب أي  ء  حله بالطرق الودية يعرض على محكمة العدل الدولية بنا الحالية، ولم يتسن

 .(3)وذلك ما لم يتفق الأطراف على طريق آخر لتسويته'' ،طرف في النزاع
 

                                                           
 السابق.تفاقية، المرجع من الإ 07/1راجع المادة  -(1)
 .120. إبراهيم إسماعيل آل ربيع، المرجع السابق، ص -(2)
 تفاقية، المرجع السابق. لإمن ا 95راجع المادة   -(3)
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متثال الدولة المضيفة للحكم الصادر إأنه في حالة عدم  ،تفاقيةلإتقتضي هذه المادة من ا

إلى ذلك تستطيع دولة  ستنادا  ا  الاتفاقية، و  يه مسؤولية الدولة لخرقها لأحكامفإنه يترتب عل ،ضدها
 ستصدار حكم إالمستثمر رفع دعوى ضد الدولة المضيفة أمام محكمة العدل الدولية لغرض 

إذا كانت الدولة  ،ستصدار حكم بالتعويضإأو  ،صادر ضدهالإلزامها بتنفيذ الحكم التحكيمي ال
 .(1)المدعية ألحقها ضرر مادي جزاء ذلك

، إلى القضاء الدوليلا يمكن اللجوء  ،تفاقيةلإمن ا 95يتبين كذلك من خلل نص المادة 
 بعد فشل الحلول الودية التي قد باشرها الأطراف كاللجوء إلى المفاوضات مثل. إلا  

بعض الأسس لضمان الحماية الفعلية لحقوق  ضعتو نستخلص أن اتفاقية واشنطن قد 
دة التي تكون طرف في الاتفاقية، وذلك في المنازعات التي يمكن أن تشوب رعايا الدول المتعاق

وذلك  ،عند عدم تجاوب دول الأعضاء للحكم الصادر من المركز الدولي كذاو  ،فيما بينها
جوء إلى القضاء الدولي في حالة أو الل   ،الدبلوماسية ضد الطرف في النزاعستعانة بالحصانة لإبا

 خرق أحكام الاتفاقية من هذه الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية.
 ،حتى تضمن تنفيذ أحكام التحكيم فعالا   تفاقية واشنطن جسدت نظاما  إمن كل هذا فإن 
 55وذلك بالرجوع إلى المادة  ،ة التنفيذيةتفاقية بموجب التمسك بالحصانوالملحظ أنه سمحت الإ

جوء إلى أي أنه يمكن الل   ،عن ذلك بطريقة غير مباشرة منحت نها في الوقت نفسه،إلا أ منها
 ،تفاقية أو رفع النزاع إلى محكمة العدل الدوليةلإمن ا 07الحماية الدبلوماسية وفقا لنص المادة 

التدخل لضمان وأيضا الجهات الأخرى التي أتيحت لها إمكانية  ،منها 95وذلك بموجب المادة 
      .(2)وذلك لعلقتها المميزة مع المركز الدولي ،تنفيذ الحكم التحكيمي

 

                                                           
 .538. قبايلي الطيب، المرجع السابق، ص -(1)
لتسوية  أحمد كوجال، التحكيم الدولي في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفق أحكام المركز الدولي -(2)

 .192 .، ص0228 منازعات الاستثمار، منشورات رين الحقوقية، بيروت،
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ثمار بين الدولة المضيفة للإست لقد خلصت دراستنا لهذا الموضوع أن عقود الإستثمار المبرمة 
في بداية الأمر تربطهم علاقة عملية جدية إلى غاية نشوب نزاع حول تطبيق ، المستثمر الأجنبيو 

ى سعى إليالأخير أو تفسيرها، سواء من طرف الدولة أو المستثمر الأجنبي، وهذا العقود بنود هذه 
حدود هذه الدولة، بسبب فقدان  الطرف الأجنبي لثقة القضاء الوطني للدولة ضمان حقوقه خارج 
 التحكيم. ولية تمتاز بالحياد وهآ لذا فيتطلب توفر ،المضيفة للإستثمار

، رستثماالإمجال اعات الدّولية خاصة في فض النز وسيلة ناجعة ل يعتبر التحكيمنستنتج أن 
 التي ،لأجنبيةاالإستثمارات العولمة، وذلك لتنوع حجم ر قعية في عصاضرورة و بحيث أصبح التحكيم 

ذا ما يؤدي وهاردها، تنمية مو و  ةقتصاديلإاقاعدتها تحسين  إلى منها ا  سعيإليها الدول النامية  تلجأ
يفة الدولة المض التي تجمع بيناعات نتيجة العلاقة الاقتصادية ونز خلافات  إلى إمكانية نشوب

التي تتميز بالنظام قانوني مختلف عن النظام الذي يخضع له المستثمر الأجنبي، فهذا  للإستثمار
ما قد يؤدي  هذا، فة للإستثمار تخضع للقانون العامالمضي أما الدولة ،الأخير يخضع للقانون الخاص

ن طرفها م تدابير جديدة بإتخاذ  ،تدخل الدولة كسلطة عامةإلى الإختلال في التوازن العقدي نتيجة 
 معرض لضياع حقوقه.المستثمر ضعيفا  و كفرض الرسوم وسن قوانين جديدة تجعل 

يذ الحكم تنفو  وبالتحديد موضوع الرقابة على صحة فمن خلال دراستنا لنصوص إتفاقية واشنطن،
 منحت ةهذه الأخير إستنتجنا أن التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار،  

 أنظمة الدول المتعاقدة، بذلك تسمو أحكامها علىعند  تعارضها مع القوانين و  لنصوصهاالأولوية 
ات من الضمان ا  قدرا  كبير أيضا  وفرت أحكامها  ماك ،لدول المتعاقدة الوطنية أحكام التشريعات

لدول الأجنبية ى ابنقل أموالهم إلالأمان تثمرين الأجانب، وتمنحهم الثقة و الموضوعية التي تطمئن المس
يقة فالمستثمر الأجنبي  يعامل بنفس الطر حفاظ حقوقهم في حالة نشوب نزاع،  ضمانة و بكل طمأنين

التي يعامل بها المستثمر المحلي في الدول المضيفة للإستثمار، وهذا ما يبين توحيد تشريعات الدول 
 المتعاقدة مع نصوص إتفاقية واشنطن.            
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ما  ا  فعالة لتسوية منازعات الإستثمار، وغالبية واشنطن لإيجاد وسائل مستقلة و هدفت إتفاقكما ت
ل منازعات محايدة لح دولية قضائيةوسائل  إلى قبولا  لدى المستثمرين الذين يفضلون اللّجوءيجد 

قرار و الإستثمار   منازعاتلاالمساواة القضائية بين المتنازعين، ومن أهم مميزات المركز الدولي لتسوية ا 

ى أمام لتحريك الدعو أشخاص القانون الخاص و كشخص من الدول  عامل  لإستثمار، أنه ي  االمتعلقة ب 
 ون العاملقانا اصخأشأطرافه شخص من و  ،النزاع متعلق بعملية إستثماريةالمركز، يجب أن يكون 

طرف أخر يخضع للقانون الخاص متمثل  في المستثمر الأجنبي، كما يتطلب أن  وهي الدولة،  و ألاّ 
 إلى التحكيم متفق عليه في العقد الإستثماري المبرم بين الطرفين.  يكون شرط اللّجوء

 ادر عنالصالتحكيم حكم تنفيذ اسة عن النظام القانوني لصحة و تم البحث من خلال هذه الدر 
ستنتجنا من نصوص و  ،المركز م قانوني خارق لنظا هاإتفاقية واشنطن بأن تكمن فعاليتها في تبنيا 

لرقابة لع تخضو  ،الدقة في الإجراءاتيمر بها الحكم  بالمرونة و  التي تمتاز كل مرحل للعادة، بحيث
ضع قبل صدور الحكم يخمجال التحكيم لتحقيق هذا الغرض، المؤهلين في من طرف المختصين و 

من ثلاث ة المشكلة الحكم تكون بمداولة سرية بين أعضاء المحكمإعداد فمرحلة  .احللعدة مر 
التصويت يكون بالأغلبية المطلقة، ويجب أن يتوفر هذا الحكم على بعض البيانات ، و محكمين

تفاقية واشنطن         ها في بحثنا هذا. االتي ذكرنالمنصوص عليها في نظام التحكيم وا 

الصادرة عن المركز الدولي لتسوية  الأحكامبأن  ،إتفاقية واشنطنوص كما استخلصنا من نص
جية هذه ح أن   إذ  طابع الدولي، التمتاز ببأنها  ،فيما يخص مسألة  صحة الحكم منازعات الإستثمار

لأنه  ا ،لقائيت دول المتعاقدة تنفيذ مضمون الحكم الللدولة، وعلى كل تتجاوز الحدود الإقليمية  الأحكام
 طابع الإلزامي، وتضمن تنفيذ الحكم بحذافيره.اليمتاز ب

 رعاياثمار و ور بين الدول المضيفة للإستيعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار التي تث
حكام فنصوص إتفاقية واشنطن تقر بأن الا ،ضمانة إجرائية للمستثمر الأجنبي بمثابة ،الدول الأخرى 

عالية طعن فهذا هو الأصل، وتكمن فلل ةغير قابلعن المركز نهائية وملزمة وواجبة التنفيذ و  الصادرة
 ، اأقرته يتطعن ببطلان الحكم في الحدود الالالباب أمام المستثمر بتقديم  هافتحتب إتفاقية 
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 ،فصلالأو إغفالها في  هاوفتحت له المجال لتصحيح ،لأن أحكام المركز يمكن أن يشوبها أخطاء
طلبات التي تم تقديمها، مما جعلها تفصل لصالح الغير، فيمكن أن يفصل في طلب الفي بعض 

    أو لجنة خاصة يتم تشكيلها من أجل نفس الغرض. الحكممحكمة التحكيمية  مصدرة ال

ادرة عن تنفيذ الأحكام الصفيما يخص مسألة الإعتراف و  ظهر فعالية نصوص إتفاقية واشنطنت
دولي ع ذات طاب ئيةنها، فتصدر أحكام بسيطة وواضحة و بأحكامه الدول لة إعترافسهو في  المركز،

خاذ حيث يمكن اللجوء إلى تنفيذه في كل الدول المتعاقدة بات، المقضي فيه الشيئ تتمتع بقوة حجية
أن ك ،يذهتنفالدولة المطلوب فيها الإعتراف بالحكم و  أمام الجهة المعينة داخل إقليمإجراءات بسيطة 

لى ع الداخلي  ضاءيقوم بها الق إجراء رقابي بمثابة فهو، الداخلية صادر عن محاكمها هذا الحكم 
 بشكل صحيح . هصدور  مما يؤدي إلى ،حكم التحكيم

لال ظهر من خطلب الإعتراف يرافقه طلب التنفيذ، ففعالية الأحكام الصادرة عن المركز ت
ياز، ففي هذا الموضع إمتب إتفاقية واشنطن فمشكلة الحصانة ضد التنفيذ تجاوزته صيغتها التنفيذية، 

عدم تنفيذ الأحكام  في للتعسف ، حيث أنها لم تترك أي ثغرة قانونية تستعملها الدولة،تظهر فعاليتها 
 الحمايةيكون ذلك سواء بتثمر الأجنبي بضمانات تنفيذية، و خلال حماية المس،من الصادر عن المركز

 الديبلوماسية أو إمكانية رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

ى المشرع الجزائري، أنه لم يقوم بتعيين الجهة المختصة للإعتراف بالحكم التحكيمي  وما يعاب عل
مع  ماشىتيلا وهذا ما ،  الإداريةفي القانون الإجراءات المدنية و  شأر إليها بصفة عامةف ،وتنفيذه

فحبذ لو أن المشرع الجزائري إلتزم بنصوص هذه الأخيرة كسائر دول  ،واشنطن إتفاقيةنصوص 
 .تنفيذهإدارية للإعتراف بحكم التحكيم و سواء كانت قضائية أو الأعضاء وذلك بتعيين الجهة المختصة 

 

 

  . 
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إلى جانب ما سبق، تم إستخلاص من إتفاقية واشنطن، أنها حققت الإكتفاء الذاتي في مجال  
ور من تقديم المطالبة إلى غاية صد،  بداية  منازعاتال حيث تضمنت نظاما  ذاتيا  لتسوية التحكيم
ث أثرها القانوني  وتضمن عن المركز تقريبا  تحد ةحكام الصادر الأف هذا، كلإلى جانب  ،الحكم

 لغرض.من خلال ضمانات فريدة من نوعها من أجل تحقيق هذا ا فعاليتها

ساس الأاقية واشنطن بانها تعود المرجع و الأخير، من خلال دراستنا لإتفتجدر الإشارة في و 
ستثمار لإلدولي لتسوية منازعات اا فالمركز بالإستثمار،  القانوني لكل المنازعات الدولية المتعلقة

مستتثمر اللكل  يعتبر ضمانة، و في تشجيع الإستثمارات الأجنبية تساهم التي يعتبر من أبرز الهياكل
 حيث ب ،لحماية حقوقه، وما يعاب على هذا المركز عدم إمكانية إستئناف الأحكام الصادرة الأجنبي
 تفعيلها، و كيمنظام التحإعادة النظر في بعض مواد  فحبذ لو تم  درجة واحدة على  التقاضي فيه يعتبر

      .تطورات الاقتصاديةال بما يتماشى مع
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 7...........................................................إعداد حكم التحكيم.....الفرع الأول: 

 7الحكم...............................................................أولًا: نظام التصويت على 

 9...........................................................محتواه..: بيانات حكم التحكيم و اً ثاني

 11...........فرادي للمحكم بعد صدور الحكم.........................: منح الرأي الإنالفرع الثاني

 11............................م التحكيمي.....................الحك المطلب الثاني: خصوصيات

 11.....................................................التحكيم حكملالفرع الأول: الطابع الدولي 

 11.......................المتنازعة..........طرا  للأبالنسبة الفرع الثاني: الطابع الإلزامي للحكم 

 11.................................................التحكيم... لحكمالفرع الثالث: الطابع النهائي 

 11................................تصحيحه ..........الأطرا  بالحكم و  إخطار المطلب الثالث:

 14.......................................................نشره....م و الفرع الأول: الإعلام بالحك

 15......................................................التحكيم.....حكم الفرع الثاني: تصحيح 

 17............................طرق الطعن في أحكام التحكيم وفق إتفاقية واشنطنالمبحث الثاني: 

 11..........................................................ب الأول: تفسير حكم التحكيمطلالم

 11...............................................طلب التفسير...الأساس القانوني لالفرع الأول: 
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 11الحكم......................................................الفرع الثاني: إجرءات طلب تفسير 

 11المطلب الثاني: إعادة النظر في الحكم........................................................

 11الفرع الأول: طلب إعادة النظر...............................................................

 11الثاني: مآل طلب إعادة النظر..........................................................الفرع 

 11المطلب الثالث: الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم..........................................

 14..............الفرع الأول: طلب إبطال الحكم................................................

 15الفرع الثاني: إجراءات طلب إبطال الحكم.....................................................

 16الفرع الثالث: أوجه إبطال الحكم التحكيمي....................................................

 17......................................أولًا:عيب في تكوين المحكمة..........................

 17ثانياً: تجاوز المحكمة لحدود سلطاتها بشكل واضح............................................

 11ثالثاً: رشوة أحد أعضاء المحكمة.............................................................

 11إجرائية أساسية................................................. التجاوز الخطير لقاعدةرابعاً: 

 11من الأسباب.............................................................. حكمخامساً: خلو ال

 11..........................واشنطن من الإتفاقية 51/1نص المادة ل الفرع الرابع: الجانب العملي

 11.......وفق اتفاقية واشنطن...... التحكيم حكم وتنفيذ الفصل الثاني: النظام القانوني للإعترا 

 11................واشنطن ................ لإتفاقيةاً حكم التحكيم وفقالمبحث الأول: الإعترا  ب

 11.............................................الإعترا  بحكم التحكيمبلمطلب الأول: المقصود ا

 14الفرع الأول: تعريف الإعترا ...............................................................

 14أولًا: التعريف الفقهي........................................................................
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 15القانوني......................................................................ثانياً: التعريف 

 15الفرع الثاني: موقف اتفاقية نيويورك بشأن مسألة الإعترا .....................................

 16..............................................لب الثاني: شروط الإعترا  بحكم التحكيم..المط

 16..........................................................التحكيم... حكمالفرع الأول: رسمية 

 17..................................إتفاقية واشنطن....الفرع الثاني: عدم مخالفة الحكم لنصوص 

 11لإعترا ..........................................................المطلب الثالث: إجراءات ا

 11...........................دول المتعاقدة....لل حكم التحكيمرا  بالفرع الأول: مدى إلزامية الإعت

 41.........................................التحكيم بحكمالجهة المختصة للإعترا  الفرع الثاني: 

 41.........................واشنطن  ضماناته في إطار إتفاقية حكم التحكيم و المبحث الثاني: تنفيذ 

 41...................................................حكم التحكيمالمطلب الأول: إجراءات تنفيذ 

 44............................................الفرع الأول: كيفية تنفيذ حكم التحكيم ............

 45....................................................حكم التحكيم....الفرع الثاني: شروط تنفيذ 

 46................مختصة..........وسلطة الجهة ال حكم التحكيم تنفيذ دعوى الفرع الثالث: أطرا  

 41.................................................ضمانات تنفيذ حكم التحكيم.المطلب الثاني: 

 41ضاء من الضمانات التنفيذية.....................................قالل: موقف الفقه و الفرع الأو 

  51.......................الواردة في إتفاقية واشنطن............. الفرع الثاني: الضمانات التنفيذية

 51.........................الإتفاقية............من  55لمادة الجانب العملي لنص االفرع الثالث: 

 54الطر  في اتفاقية واشنطن عند عدم تنفيذ...................المطلب الثالث: مدى مسؤولية دولة 

 54الديبلوماسية...................................................الفرع الأول: اللّجؤ إلى الحماية 
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 55دعوى أمام محكمة العدل الدولية....................................الالفرع الثاني: إمكانية رفع 

 57خاتمة.....................................................................................

 61قائمة المراجع...............................................................................

 61........................................الفهرس............................................

 

 

 



 
 

 

 

ات المتبعة من طرف المركز الإجراءبمجموعة من ، التحكيم حكمالنظام الرقابي لصحة  يتميز
،  اقية واشنطنإتفلتسوية منازعات الإستثمار، والمتمثلة في الآليات القانونية التي كرستها  الدولي

حيث يكون صدوره، ب وبعد بلق عن القوانين الداخلية  وذلك بإخضاع حكم التحكيم لنظام رقابي مميز
ة واشنطن لأطراف النزاع  ازعة, كما منحت إتفاقيتنلأطراف المل هذا الحكم ذات طابع دولي وملزم

 الطعن، تعتبر مرحلة بعد صدوره  وذالك عن طريق التحكيمي النظر في الحكمفي إعادة الحق 
وتنفيذه من أبرز المراحل في مجال تسوية منازعات الخاصة بالإستثمارات  التحكيم  الإعتراف بالحكم

يرة المركز، وهذا الأخ الأجنبية فهذه المرحلة هي نتيجة أو الهدف من لجوء الأطراف المتنازعة إلى
 . كامهوضع ضمانات تنفيذية  لتفعيل أح

 
  

 

Le système de la validité de la sentence arbitrale, est un ensemble de procédures 

suivies par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements, et des mécanismes juridiques consacrés par la Convention de 

Washington, et à soumettre la sentence arbitrale au régime de réglementation 

distinct des lois nationales avant et après sa publication, de sorte que cette 

disposition ait un caractère international et obligatoire pour les parties au conflit, 

la convention de  Washington a accordé  aux parties le droit de révision par voie   

de recours,pour finir , l’étape de la reconnaissance et l’execution  des sentences 

arbitrales qui est une des condition  les plus importantes dans le règlement des 

différends pour les investissements étrangers Cette étape est le résultat ou 

L'objectif des parties en conflit à recourir au cirdi, qui a mi des garanties executive 

pour activer ses dispositions. 

 النظام القانوني لصحة وتنفيذ حكم التحكيم في ضوء إتفاقية واشنطن

 ملخص باللغّة العربية


